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  للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة
  الحادية والخمسونالدورة 

        ٢٠١٧أيار/مايو  ١٩- ١٠نيويورك، 
تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته     

      )٢٠١٧أيار/مايو  ١٩- ١٠الحادية والخمسين (نيويورك، 
  مقدِّمة  - أولاً  
  تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعددة الجنسيات عبر الحدود  -ألف  

على مواصـلة  ) ٢٠١٣ اتَّفق الفريق العامل في دورته الرابعة والأربعين (كانون الأول/ديسمبر  - ١
بوضع أحكام تُعنى بعـدد مـن    )١(عمله بشأن إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود

في قـانون الأونسـيترال    الواردةالمسائل؛ علماً بأنَّ من شأن بعض تلك الأحكام توسيع نطاق الأحكام 
النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار    

د. وبأنهــا تتضــمن إشــارةً إلى دليــل الأونســيترال العملــي بشــأن التعــاون في مجــال الإعســار عــبر الحــدو  
) ٢٠١٤ربعـــين (نيســـان/أبريل  ونـــاقش الفريـــق العامـــل هـــذا الموضـــوع في دوراتـــه الخامســـة والأ      

)A/CN.9/803   ــمبر ــانون الأول/ديسـ ــين (كـ ــة والأربعـ ــابعة A/CN.9/829) (٢٠١٤) والسادسـ ) والسـ
ــة والأربعــين (كــانون الأول/ديســمبر  A/CN.9/835) (٢٠١٥والأربعــين (أيار/مــايو  ) ٢٠١٥) والثامن

)A/CN.9/864   ــايو ــين (أيار/مــ ــعة والأربعــ ــينو)، A/CN.9/870) (٢٠١٦) والتاســ ــانون  الخمســ (كــ
  دورته الحادية والخمسين.وواصل مداولاته في )، A/CN.9/898) (٢٠١٦ول/ديسمبر الأ
    

  الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها  -باء  
علــى تكليــف الفريــق العامــل   ،)٢٠١٤في دورتهــا الســابعة والأربعــين ( ،وافقــت اللجنــة  -٢

ــراف بالأحكــام       ــة تــنص علــى الاعت ــانون نمــوذجي أو أحكــام تشــريعية نموذجي الخــامس بوضــع ق
                                                           

التكليف المسند انظر ؛ ١٦الفقرة  ،A/CN.9/798، والوثيقة ١٤و ١٣، الفقرتان A/CN.9/763الوثيقة   )١(  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، ): ٢٠١٠اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين ( من

  (أ)). ٢٥٩، الفقرة A/65/17( ١٧الملحق رقم 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/803
http://undocs.org/ar/A/CN.9/829
http://undocs.org/ar/A/CN.9/870
http://undocs.org/ar/A/CN.9/835
http://undocs.org/ar/A/CN.9/898
http://undocs.org/ar/A/CN.9/763
http://undocs.org/ar/A/CN.9/763
http://undocs.org/ar/A/CN.9/798
http://undocs.org/ar/A/CN.9/798
http://undocs.org/ar/A/65/17
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وناقش الفريق العامـل هـذا الموضـوع في دوراتـه السادسـة       )٢(القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها.
ــمبر   ــانون الأول/ديسـ ــين (كـ ــايو  A/CN.9/829) (٢٠١٤والأربعـ ــين (أيار/مـ ــابعة والأربعـ ) والسـ

٢٠١٥) (A/CN.9/835  كـــانون الأول/ديســـمبر) (٢٠١٥) والثامنـــة والأربعـــين (A/CN.9/864 (
(كـــانون الأول/ديســـمبر  الخمســـينو)، A/CN.9/870) (٢٠١٦يار/مـــايو والتاســـعة والأربعـــين (أ

٢٠١٦) (A/CN.9/898 ( دورته الحادية والخمسين.وواصل مداولاته في  
    

  والمتوسطةإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة   -جيم  
ــين (   لَّك  -٣ ــابعة والأربعـ ــا السـ ــة، في دورتهـ ــت اللجنـ ــامس   ٢٠١٤فـ ــل الخـ ــق العامـ )، الفريـ

بالاضطلاع بعملٍ بشأن إعسار المنشآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة باعتبـاره الأولويـة التاليـة       
له بعد أن يستكمل عمله بشأن تيسـير إجـراءات إعسـار مجموعـات المنشـآت المتعـددة الجنسـيات        

  )٣(الحدود والاعتراف بالأحكام المتعلقة بالإعسار وإنفاذها. عبر

الفريــق العامــل الخــامس   نَّأ)، ٢٠١٦في دورتهــا التاســعة والأربعــين (  ،اللجنــة وأوضــحت  -٤
بوضـع آليـات وحلـول مناسـبة      ، فيما يخص إعسار المنشآت الصغرى والصـغيرة والمتوسـطة،  فلَّمك

ــاريين المنخــرطين في النشــاط التجــاري، لمعالجــة المســائل      تُركِّــز علــى الأشــخاص الطبيعــيين والاعتب
ومـع أنَّ مبـادئ الإعسـار الأساسـية والإرشـادات الـواردة في دليـل         المنشـآت. هـذه  المتعلقة بإعسـار  

قَ المناقشات، فإنه ينبغي للفريق العامـل  الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار ينبغي أن تكون مُنطل
أن يهدف إلى تكييف الآليات الواردة أصلاً في الدليل التشـريعي بحيـث تناسـب المنشـآت الصـغرى      
والصغيرة والمتوسطة تحديداً، وأن يستحدث آلياتٍ جديدةً ومبسَّطةً عند الاقتضاء، علـى أن تكـون   

ينبغي أن يُحدَّد ف ،الشكل الذي قد يتخذه العمل امَّوأ آليات عادلةً وسريعةً ومرنةً وناجعة التكلفة.
  )٤(في وقت لاحق بناءً على طبيعة مختلف الحلول الجاري وضعها.

    
  تنظيم الدورة  - ثانياً  

الحاديــة عَقـد الفريـقُ العامــل الخـامس، المؤلَّـف مــن جميـع الـدول الأعضــاء في اللجنـة، دورتـه           - ٥
وحضر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضاء . ٢٠١٧يار/مايو أ ١٩إلى  ١٠في نيويورك من  والخمسين

 باكسـتان،  إيطاليا، إندونيسيا، ألمانيا، إسرائيل، إسبانيا، الأرجنتين، ي،الاتحاد الروس: في الفريق العامل
 رومانيــا، الــدانمرك، كوريــا، جمهوريــة تشــيكيا، تايلنــد، بولنــدا، بورونــدي،بنمــا،  بلغاريــا، البرازيــل،
 كنــدا، الفلــبين، ا،فرنســ الصــين، شــيلي، ســيراليون، سويســرا، الســلفادور، ســنغافورة، لانكــا،  ســري

 الشــمالية، وأيرلنــدا العظمــى لبريطانيــا المتحــدة المملكــة المكســيك، ليبيــا، كينيــا، الكويــت، كولومبيــا،
  .ناليونا اليابان، الأمريكية، المتحدة الولايات نيجيريا، النمسا، ناميبيا،

                                                           
  .١٥٥، الفقرة )A/69/17( ١٧الستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة و  )٢(  
  .١٥٦، الفقرة )A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٣(  
  .٢٤٦، الفقرة )A/71/17( ١٧، الملحق رقم الحادية والسبعونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٤(  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/829
http://undocs.org/ar/A/CN.9/835
http://undocs.org/ar/A/CN.9/898
http://undocs.org/ar/A/CN.9/870
http://undocs.org/ar/A/CN.9/864
http://undocs.org/ar/A/69/17
http://undocs.org/ar/A/69/17
http://undocs.org/ar/A/71/17
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ــدول التالي ــ    - ٦ ــون عــن ال ــدورة أيضــاً مراقب ــة الســوري ا ا،إســتونية: وحضــر ال ــة العربي  ة،لجمهوري
  .اهولند السعودية، العربية المملكة مالطة، الكونغو، نام، فييت جمهورية الكونغو الديمقراطية، العراق،

  بي.وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأورو  -٧
  ة:  مراقبون عن المنظمات الدولية التالي كذلكة وحضر الدور  -٨

لمنظمـة  البنك الدولي؛ ا : صندوق النقد الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
  ؛العالمية للملكية الفكرية

  ؛الإعسار تنظيمالرابطة الدولية لهيئات المدعوَّة:  المنظمات الحكومية الدولية  (ب)  
المصــرف ، : رابطــة المحــامين الأمريكيــةكوميــة المــدعوَّةغــير الحالدوليــة المنظمــات   (ج)  

ــانون      الأوروبي للاســتثمار ــة لأخصــائيي الق ــة أمريكــا اللاتيني ــارِّي، مجموع ــانون الق ، مؤسســة الق
ــة لأخصــائيي الإعســا التجــاري الــدولي،  ــة)،  الرابطــة الأوروبي الرابطــة ر (رابطــة إنســول الأوروبي

-(رابطة إنسـول الدوليـة)، المعهـد الأيـبيري     ار والإفلاسالدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعس
رابطـة المحـامين الدوليـة، معهـد     الأمريكي لقانون الإعسار، رابطـة المحـامين لمنطقـة المحـيط الهـادئ،      

ــدولي  ــوطني للأبحــاث      الإعســار ال ــة، المركــز ال ــدولي للإعســار وإعــادة الهيكل ، الاتحــاد النســائي ال
ــة مــن أجــل التجــارة    ــات الحقــوق     القانوني ــة كلي ــة، رابطــة طلب ــدان الأمريكي الحــرة فيمــا بــين البل

  الأوروبية، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، اتحاد المحامين الدولي.
  :  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين  -٩

  )آت (تايلند- ويسيت ويسيتسورا  :الرئيس  
  سانجي راجاراتنام (سري لانكا)    :المقرِّر  

  ة:وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالي  -١٠
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.144وح (جدول الأعمال المؤقَّت المشر  (أ)  
الاعتــراف بالأحكــام القضــائية المتعلقــة بالإعســار     مــذكِّرة مــن الأمانــة بشــأن      (ب)  
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.145(وإنفاذها 
مذكِّرة من الأمانـة بشـأن تيسـير إجـراءات إعسـار مجموعـات المنشـآت المتعـدِّدة           (ج)  

  ؛)A/CN.9/WG.V/WP.146د (الجنسيات عبر الحدو
 إعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة    كِّرة مــن الأمانــة بشــأن   مــذ  (د)  

(A/CN.9/WG.V/WP.147)؛  
تعليقــات مقدَّمــة مــن كنــدا فيمــا يتعلــق بمشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن            (ه)  

  ).A/CN.9/WG.V/WP.148ها (نفاذالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإ
  لي:واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التا  -١١

  ة.افتتاح الدور  -١  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.144
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.144
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.146
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.146
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.147
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
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  ب.انتخاب أعضاء المكت  -٢  
  ل.إقرار جدول الأعما  -٣  
الاعتــراف ؛ (ب) المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة(أ) إعســار  النظــر في  -٤  

ــائية   ــام القضـ ــة ببالأحكـ ــدود  المتعلقـ ــبر الحـ ــا عـ ــار وإنفاذهـ ــير  ؛ (ج)الإعسـ تيسـ
  .إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود

  .مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد التقرير  -٦  

    
  المداولات والقرارات  -ثالثاً  

لمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة اســتهل الفريــق العامــل مداولاتــه بشــأن إعســار ا  -١٢
عـدد مـن العـروض    و A/CN.9/WG.V/WP.121و A/CN.9/WG.V/WP.147الـوثيقتين  علـى أسـاس   
موضـوع الاعتـراف بالأحكـام    بعد ذلـك  تناول ى. ولأخرمة من الدول والوفود ادَّالمقالإيضاحية 

 A/CN.9/WG.V/WP.145 بالاستناد إلى الـوثيقتين  عبر الحدود القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها
، ثمَّ انتقــل إلى مناقشــة موضــوع إعســار مجموعــات المنشــآت المتعــدِّدة   A/CN.9/WG.V/WP.148و

فريــق العامــل ال . وأكمــلA/CN.9/WG.V/WP.146 الوثيقــةالجنســيات عــبر الحــدود بالاســتناد إلى 
القضــائية الأحكــام بح لمشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن الاعتــراف  عملــه بــالنظر في نــص مــنقَّ 

  ه.أدنا الواردة هوقرارات هن في مداولاتيَّ، على النحو المبوإنفاذها عبر الحدود بالإعسار المتعلقة
    

إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة   - رابعاً  
)A/CN.9/WG.V/WP.147 وA/CN.9/WG.V/WP.121(  

ــه بشــأن إعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة        -١٣ اســتهل الفريــق العامــل مداولات
وعدة عـروض إيضـاحية    A/CN.9/WG.V/WP.121و A/CN.9/WG.V/WP.147أساس الوثيقتين  على

ــا في           ــطُلِع بهـ ــتي اضـ ــال الـ ــأن الأعمـ ــدولي بشـ ــك الـ ــدولي والبنـ ــد الـ ــندوق النقـ ــدا صـ ــدَّمها وفـ قـ
شـأن إعســار المنشـآت الصــغرى والصـغيرة والمتوســطة، ووفـدا جمهوريــة كوريــا     المؤسســتين ب هـاتين 

واليابــان بشــأن تشــريعات هــذين البلــدين الــتي تتنــاول تحديــداً إعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة 
والمتوســطة، ومجموعــة مــن الخــبراء المهــتمين بشــأن الأخــذ بنــهج نمــائطي لتصــميم نُظُــم إعســار           

ــة)    والصــغيرة و الصــغرى المنشــآت المتوســطة. وهــذه العــروض الإيضــاحية متاحــة (باللغــة الإنكليزي
الشـــبكية المخصَّصـــة للفريـــق العامـــل الخـــامس في الموقـــع الشـــبكي للأونســـيترال:         الصـــفحة في

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html ــدَّمت . وقــ
وفود دول أخرى مختلفة معلومات إضـافية بشـأن النـهج المتَّبـع فيهـا إزاء إعسـار المنشـآت الصـغرى         
والصــغيرة والمتوســطة. وأقــرَّ الفريــق العامــل بجــدوى العــروض الإيضــاحية في اســتبانة ســبيل المضــي   

  وتحديد المسائل التي ينبغي تناولها.بالعمل قُدُماً 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.147
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.146
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.146
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.121
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.147
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.121
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.147
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.147
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.121
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.121


A/CN.9/903 

 

V.17-03714 5/35 
 

وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامـل علـى أنَّ دليـل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار          -١٤
(الدليل التشريعي) يوفِّر إطاراً مناسباً لتنظيم الأعمال المقبلـة بشـأن هـذا الموضـوع. ويمكـن أن يبـدأ       

يتناولهـا الـدليل التشـريعي والنظـر فيمـا إذا كانـت طريقـة         هذا العمل بدراسة كل من المواضيع الـتي 
معالجتها مناسبة ولازمة لنظام إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بالاستناد إلى العـرض  

يقة معالجتها غير مناسبة، وجـب  . فإذا كانت طرA/CN.9/WG.V/WP.121الوجيز الوارد في الوثيقة 
النظر في سُبُل تكييفها لتناسب حالة إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وبالإضـافة إلى  
ذلك، ينبغي النظر في المسائل التي لا يشملها الدليل التشريعي ولكـن ينبغـي مـع ذلـك أن تُعـالَج في      

وأعــرب الفريــق العامــل أيضــاً عــن اهتمامــه نظــام إعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. 
بالنظر في الكيفية التي يمكن بها للنهج النمائطي أن يسهم في ترتيب العناصر اللازمة من أجـل نظـام   

  فعَّال وناجع بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
    

الحدود  الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عبر  - خامساً  
)A/CN.9/WG.V/WP.145 وA/CN.9/WG.V/WP.148(  

تنــاول الفريــق العامــل بعــد ذلــك الــنص المتعلــق بــالاعتراف بالأحكــام القضــائية المتعلقــة      -١٥
  اذها عبر الحدود.بالإعسار وإنف

    
  الديباجة    
  التعاريف -٢نطاق الانطباق؛ المادة  - ١المادة     

اتَّفـق الفريــق العامـل علــى إرجــاء النظـر في إمكانيــة إدراج ديباجـة، وفي نطــاق الانطبــاق       -١٦
إلى أن ينتـهي مـن النظـر في الـنص      ٢، وفي التعاريف الواردة في مشـروع المـادة   ١الوارد في المادة 

  من مشروع القانون النموذجي. المتبقي
    

  الالتزامات الدولية على هذه الدولة -مكرَّراً ٣و ٣المادتان     
  .٣أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة   -١٧
واقتُــرح أن تُــدرَج في دليــل اشــتراع الــنص الحــالي ملاحظــة علــى غــرار تلــك الــواردة في    -١٨

النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود (القـانون       مـن دليـل اشـتراع وتفسـير القـانون       ٩٣الفقرة 
في الـنص الحـالي قـد لا يكـون      ٣النموذجي)، الـتي توضـح أنَّ حكمـاً علـى غـرار مشـروع المـادة        

لازماً في جميـع الـدول. واقتُـرِح أيضـاً أن يوضِّـح دليـل الاشـتراع أنَّ الالتزامـات القانونيـة الملزمـة           
لإقليمية المنطبقـة في الـدول الأعضـاء في إحـدى تلـك      الصادرة عن منظمات التكامل الاقتصادي ا

  المنظمات يمكن أن تُعامَل باعتبارها التزامات ناشئة عن معاهدة دولية.
مكرَّراً، حظيت بالتأييد اقتراحات مختلفة تـدعو إمَّـا إلى الإبقـاء     ٣وفيما يتعلق بمشروع المادة   - ١٩

  بعض عناصرها أو حذف بعض هذه العناصر.على المادة كاملة أو حذفها كاملة أو الإبقاء على 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.121
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.121
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
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مكــرَّراً. وأُثــير  ٣مــن المــادة  ٢مكــرَّراً و ١وبعــد المناقشــة، اتُّفِــق علــى حــذف الفقــرتين    -٢٠
مكرَّراً (المؤلفة من فقرة واحدة)، واتَّفق الفريـق العامـل    ٣والمادة  ٣تساؤل عن العلاقة بين المادة 

  مكرَّراً بين معقوفتين لمواصلة النظر فيها وتوضيح هذه العلاقة. ٣من المادة  ١على إبقاء الفقرة 
    

  المحكمة أو السلطة المختصَّة - ٤المادة     
ــادة     -٢١ ــروع المــ ــل في مشــ ــق العامــ ــر الفريــ ــادة WP.145( ٤نظــ ــافة مــ ــرح بإضــ   ) وفي مقتــ

 ). وفيمــا يتعلــق بهــذه المســألة الأخــيرة، أُثــيرت شــواغل مفادهــا أنَّ هــذه  WP.148( ١-٤جديــدة 
المادة لا تتضمن الإشارة إلى "أيِّ محكمة أخرى تثار أمامها مسألة الاعتـراف كوسـيلة للـدفاع أو    

ــواردة في المــادة    ــاء ســير الإجــراءات"، ال )، وأنَّ كلمــة "طلــب" WP.145( ٤كمســألة عرضــية أثن
  ).WP.145( ٤المستخدمة قد تكون مفرطة الضيق. وبعد المناقشة، أقرَّ الفريق العامل صيغة المادة 

    
الإذن [بالتماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار أو إنفاذه في دولة أجنبية]  -٥المادة     

  [بالتصرف في دولة أخرى بشأن حكم قضائي متعلق بالإعسار صادر في هذه الدولة]
فيما يتعلق بالمفاضلة بين العبارتين الـواردتين بـين معقـوفتين، أُعـرِب عـن تفضـيل العبـارة          -٢٢
لثانية. ولم يحظ بالتأييد اقتراح إضافة عبارة "الاعتراف بـ" بعـد كلمـة "بشـأن"، واقتـراح حـذف      ا

ــه القــانون الأجــنبي المنطبــق". وأقــرَّ الفريــق العامــل مضــمون       ــارة الأخــيرة "حســبما يســمح ب العب
 مع اختيار النص البـديل الثـاني وحـذف المعقـوفتين، واتَّفـق علـى مواءمـة عنـوان         ٥مشروع المادة 

  المادة مع تلك التغييرات.
    

  المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى - ٦المادة     
  .٦أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة   -٢٣
    

  استثناء متعلق بالنظام العام - ٧المادة     
لم يحظ اقتراحٌ بإضافة عبـارة "بمـا يشـمل الحـالات الـتي تنطـوي علـى انتـهاك لأمـن هـذه             -٢٤

بتأييد كاف، لكن اتُّفِـق علـى أن يوضِّـح دليـل الاشـتراع أنَّ هـذه        ٧يادتها" إلى المادة الدولة أو س
الحالات مشـمولة في الاسـتثناء المتعلـق بالنظـام العـام. ولـوحظ أنَّ تفسـير مـا يشـمله النظـام العـام            

  .٧متروك على أيِّ حال للدولة المشترعة. وأقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة 
    

  التفسير - ٨المادة     
لم يحظ اقتراحٌ بحـذف عبـارة "والتـزام حسـن النيـة" بتأييـد كـاف. وأُشـير إلى أنَّ العبـارة            -٢٥

مستخدمة في القـانون النمـوذجي، وأنَّ هنـاك علاقـة وثيقـة بـين نـص القـانون النمـوذجي والـنص           
ل الحفاظ علـى الاتسـاق   الحالي، ومن ثمَّ فإنَّ حذفها قد يثير تساؤلات تتعلق بالتفسير، ومن المفضَّ

  بصيغتها الحالية. ٨بين النصين. واتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالمادة 
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  مفعول الحكم [الأجنبي] المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه في الدولة الـمُصدِرة - ٩المادة     
ــرة      - ٢٦ ــة الفق ــارة "  ٢اقتُرحــت الاستعاضــة في بداي ــن عب " في recognition and enforcementع

"، وإضـافة عبـارة "الاعتـراف أو" قبـل كلمـة      recognition or enforcementالنص الإنكليزي بعبارة "
  "الإنفاذ" في نهاية هذه الفقرة. ووافق الفريق العامل على هذا الاقتراح.

تشـير إلى طعـن    ٢وأُثير تسـاؤل عمـا إذا كانـت عبـارة "مطعونـاً فيـه" الـواردة في الفقـرة           -٢٧
ه في بعـض الولايـات   كمة استئناف أم إلى إعادة نظـر لـدى المحكمـة المُصـدِرة. وأُوضِـح أنَّ ـ     لدى مح

القضائية، تُتاح للمحكمـة المُصـدِرة فتـرة قصـيرة لإعـادة النظـر في حكـم صـادر عنـها قبـل تقـديم            
استئناف إلى محكمة أعلى؛ وبمجـرد تقـديم الاسـتئناف، لا يكـون بوسـع المحكمـة الابتدائيـة إعـادة         

مـع إدخـال التنقيحـات المـذكورة أعـلاه، واتُّفـق        ٩ظر في قرارها. وبعد المناقشـة، أُقـرَّت المـادة    الن
  على أن يتضمن دليل الاشتراع شرحاً لمفهوم "الطعن".

    
الإجراء الواجب الاتباع لالتماس الاعتراف بحكم قضائي [أجنبي]  -١٠المادة     

  بالإعسار وإنفاذه متعلق
، وهـــي: (أ) الاستعاضـــة عـــن الجملـــة الأولى    ١اقتراحـــات بشـــأن الفقـــرة   قُـــدِّمت عـــدة    - ٢٨

ــادة ــدة [  بالمــ ــة    ٤الجديــ ــواردة في الوثيقــ ــراف) الــ ــات الاعتــ ــديم طلبــ ــلحة في تقــ ــحاب المصــ ] (أصــ
A/CN.9/WG.V/WP.148 طلباً للاعتراف بحكم قضـائي  ، وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم أن يقدِّموا

ممثـل الإعسـار، وتجنـب     علـى التماس الاعتراف والإنفاذ في  الحقِّ قصرمتعلق بالإعسار وإنفاذه؛ (ب) 
الاحتفــاظ بالجملــة   "أيِّ شــخص آخــر لــه الحــق، بموجــب قــانون الدولــة المُصــدِرة"؛ (ج)   الإشــارة إلى

لــي: "ويجــوز أيضــاً الاســتناد إلى مســألة الثانيــة مــع حــذف المعقــوفتين، وتعديلــها ليصــبح نصــها كمــا ي
  الاعتراف كوسيلة للدفاع أو إثارتها كمسألة عرضية في سياق الدعوى."

وفيمــا يتعلــق بالمقترحــات الــواردة في (أ) و(ب) أعــلاه، لم تحــظ الإشــارة إلى "الممثــل          -٢٩
ار". وعلـى الـرغم   الأجنبي أو ممثل المجموعة" بالتأييد، واتُّفق على الاحتفاظ بمصطلح "ممثل الإعس ـ

من إبداء بعض التأييد لإدراج إشارة إلى "أيِّ دائن تتأثر مصالحه بالحكم القضـائي"، رأى الفريـق   
ــدائن  العامــل أنَّ ــة      ذلــك ال ــانون الدول ــه الحــقُّ، بموجــب ق ــارة "لأيِّ شــخص آخــر ل مشــمول بعب

طـابق الأشـخاص الـذين يحـق     ه ينبغـي أن يت المُصدِرة"، في التماس الاعتراف والإنفاذ. وأُشير إلى أنَّ
لهم التماس الاعتراف والإنفاذ في الدولة المتلقية مع من يحق لهـم ذلـك في الدولـة المُصـدِرة. وبعـد      
المناقشة، لم تحظ الاقتراحات الواردة في (أ) و(ب) أعـلاه بتأييـد كـاف، واحـتُفِظ بالجملـة الأولى      

  الوارد في (ج) أعلاه.   بصيغتها الحالية. وحظي بالتأييد الاقتراح ١من الفقرة 
ــة     -٣٠ ــالفقرة الفرعي ــا يشــكِّل     ٢وفيمــا يتعلــق ب ــل الاشــتراع أنَّ م ــرح أن يشــرح دلي (أ)، اقتُ

  "نسخة مصدَّقة" يتحدَّد بالرجوع إلى قانون الدولة التي يصدر فيها الحكم.
لفقـرة  ا بمـا أنَّ (ج)، وهـي: أولاً،   ٢وأُبديت عدة ملاحظات فيما يتعلق بالفقرة الفرعيـة    -٣١

ــة  تقــديم هــذا الإخطــار إلا بعــد تقــديم    فــلا يمكــنمســألة تقــديم إخطــار بالطلــب،  تتنــاول الفرعي
الطلب، ومن ثم لا يمكن تقديم دليل على إرسال هذا الإخطار مع الطلب؛ وثانياً، تتـولى المحكمـة   

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
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م الطلـب  في بعض النُظُم القانونية إرسال الإخطار بتقـديم الطلـب، ومـن ثمَّ لا يكـون بوسـع مقـدِّ      
(ج)؛ وثالثـاً، لـيس مـن الواضـح مـا إذا كـان المعيـار         ٢تقديم الـدليل المطلـوب في الفقـرة الفرعيـة     

ــدِرة أم الدولـــة المتلقيـــة. وأُشـــير إلى مشـــروع     المنطبـــق علـــى الإخطـــار هـــو قـــانون الدولـــة المُصـ
 ) مــن أحــدث مشــروع نــص منبثــق مــن أعمــال اللجنــة الخاصــة المعنيــة بــالاعتراف   ١( ١٥ المــادة

بالأحكام القضائية الأجنبية وإنفاذها التابعة لمـؤتمر لاهـاي (مشـروع نـص مـؤتمر لاهـاي) بوصـفه        
(ج)، واتَّفـق الفريـق العامـل     ٢نهجاً يمكن اتباعه. وأُثير تساؤل حول الغرض مـن الفقـرة الفرعيـة    

على أنَّ الهدف من هذا الحكم هـو ضـمان حقـوق الأطـراف في سمـاع دعواهـا وتقـديم حججهـا         
يكون نصها كما يلـي:   ١٠الاعتراف بالحكم وإنفاذه. واقتُرح إدراج فقرة جديدة في المادة ضد 

"تكفــل المحكمــة مــنح الطــرف الــذي يلــتمس ضــده تــدبير انتصــافي الحــقَّ في سمــاع دعــواه بشــأن     
(ج). واتُّفِق على ذلك النهج، وطُلـب إلى الأمانـة أن تقتـرح     ٢الطلب"، وحذف الفقرة الفرعية 

  بة.  صيغة مناس
ولم يأخذ الفريـق العامـل بـاقتراح يـدعو إلى الاستعاضـة عـن عبـارة "يجـوز للمحكمـة أن            -٣٢

بعبارة "تطلب المحكمـة"، وإلى حـذف عبـارة "سـواء كانـت مصـدَّقة        ٣تطلب" الواردة في الفقرة 
ه امل أنَّ ـ. وفيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة، رأى الفريق الع٤قانوناً أو لم تكن" الواردة في الفقرة 

ينبغي الاحتفـاظ بهـذه العبـارة، نظـرا لورودهـا في القـانون النمـوذجي الحـالي، ولأنهـا تـوفِّر مرونـة            
لــتمكين المحــاكم في الدولــة المشــترعة مــن الاســتناد إلى افتــراض صــحة المســتندات أو الإحالــة إلى   

  القواعد المحلية في حالة وجود أي شك بشأن صحتها.
    

  الاعتراف بحكم قضائي [أجنبي] متعلق بالإعسار وإنفاذهقرار  -١١المادة     
مـع حـذف الـنص الـوارد بـين معقـوفتين        ١١أقرَّ الفريق العامـل مضـمون مشـروع المـادة       -٣٣
مــن المــادة  ٢الفقــرة الفرعيــة (د). ولم يحــظ بالتأييــد اقتــراح بإضــافة حكــم علــى غــرار الفقــرة   في

الـواردة  ] (الإخطار بالطلب، والاعتراف بإجراءات موجزة في حال عدم الطعـن)  ٢-٤الجديدة [
)، هير تساؤل حول ما إذا كانت صيغة الفقرة الفرعيـة ( . وأُثA/CN.9/WG.V/WP.148الوثيقة  في

  ولا سيما استخدام عبارة "عدم انطباق"، ملائمة أو واضحة بما فيه الكفاية.
    

  أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي [أجنبي] متعلق بالإعسار وإنفاذه -١٢ المادة    
ــراف اســتناداً إلى الن      -٣٤ ــرفض الاعت ــدة ل ــام واســتيفاء  اقتُرحــت إضــافة أســباب جدي ظــام الع

] (أسـباب رفـض   ١٢) من المادة [١- ) و(ه١-الحكم، على النحو المبيَّن في الفقرتين الفرعيتين (أ
  .A/CN.9/WG.V/WP.148الوثيقة  الواردة فيالاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه) 

)، قُــدِّم عــدد مــن ١-يتعلــق بــالاقتراح الــداعي إلى إضــافة فقــرة فرعيــة جديــدة (أ  وفيمــا   -٣٥
: (أ) حـــذف عبـــارة "تعارضـــاً ظـــاهراً"؛ (ب) اعتمـــاد صـــيغة مختلفـــة تجعـــل ، وهـــيالاقتراحـــات

مـن القـانون النمـوذجي؛     ١٧، على غرار النهج المعتمد فيما يخص المـادة  ٧بالمادة  رهناً ١٢ المادة
)، وفيمــا إذا  ه( ١١) والمــادة ١( ٩) والمــادة ١-بــين الفقــرة الفرعيــة (أ   قــةالعلا(ج) النظــر في 

  كانت هذه الأحكام الأخرى تعالج مسألة النظام العام بما فيه الكفاية.  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
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ه ولم يُتَّفق على حذف عبارة "تعارضاً ظاهراً". وبعد إجراء مزيد من المناقشـة، اتُّفـق علـى أنَّ ـ     - ٣٦
لمعالجــة مســألة الــرفض علــى  قــد تكــون كافيــة ١١و ٩اردة في المــادتين بــالرغم مــن أنَّ الإشــارات الــو

  ،".٧"رهناً بالمادة  غرارعلى  ١٢أساس النظام العام، ينبغي إضافة إشارة أخرى في بداية فاتحة المادة 
  ) بتأييد كاف.١-هبإضافة فقرة فرعية جديدة ( حٌراتولم يحظ اق  -٣٧
    

  الفرعية (أ) الفقرة    
  يق العامل مضمون الفقرة الفرعية (أ) بصيغتها الحالية.أقرَّ الفر  -٣٨
    

  الفرعية (ب) الفقرة    
ــة        -٣٩ ــاي المؤرَّخ ــة لاه ــع اتفاقي ــى الاتســاق م ــاً عل ــه  ٣٠حفاظ  بشــأن ٢٠٠٥حزيران/يوني

ــة (ب) دون       ــرة الفرعي ــرح الاحتفــاظ بكامــل نــص الفق ــار المحــاكم، اقتُ ــة باختي ــات المتعلق  الاتفاق
مجموعــة  آخــر إلى الاحتفــاظ بهــذه الفقــرة الفرعيــة دون الــنص الــوارد فيرأي  معقــوفتين. وذهــب

المناقشـة،   حفاظاً على الاتساق مع أحدث مشـروع لـنص مـؤتمر لاهـاي. وبعـد      ثانية،المعقوفتين ال
اتَّفق الفريق العامل علـى حـذف المعقـوفتين حـول الفقـرة الفرعيـة بكاملـها، وحـذف عبـارة "[في          

  مسألة إجرائية]".
    

  الفرعيتان (ج) و(د) قرتانالف    
  أقرَّ الفريق العامل مضمون الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بصيغتهما الحالية.  -٤٠
    

  )هالفرعية ( الفقرة    
أُعــرب عــن عــدة شــواغل بشــأن مــا إذا كانــت الإشــارة إلى "إجــراءات إعســار المــدين"      -٤١

اً، وبشــأن كيفيــة تطبيــق هــذه تتضــمن الإجــراءات في الدولــة المشــترعة والإجــراءات الأجنبيــة مع ــ
بـدي تأييـد قـوي في    أُالفقرة الفرعيـة في حالـة وجـود إجـراءات إعسـار متنافسـة. وبعـد المناقشـة،         

  ) بصيغتها الحالية.هالفريق العامل للاحتفاظ بمضمون الفقرة الفرعية (
    

  الفرعية (و) الفقرة    
ــف "الحكــم الق       - ٤٢ ــيح تعري ــراح تنق ــالنظر إلى اقت ــه، ب ــوحظ أنَّ ــار" في   ل ــق بالإعس ضــائي المتعل
ملائمـة. وقُـدِّمت اقتراحـات مختلفـة     ‘ ٥‘ )ه، لم تعد الإشارة المرجعيـة إلى الفقـرة الفرعيـة (   ٢ المادة

 ٢ لمـادة مـن ا ‘ ٥‘ )هبشأن تنقيح الفقرة الفرعية (و)، ومنها: (أ) تكـرار مضـمون الفقـرة الفرعيـة (    
قييد وتطبيق شرط الحماية الكافية علـى جميـع   ؛ (ب) حذف الت١٢الفقرة الفرعية (و) من المادة  في

الأحكـام الـتي قـد ينطبـق عليهـا       أنـواع الأحكام التي سيشـملها مشـروع الصـك؛ (ج) الإشـارة إلى     
(و) مـن   فرعيـة شرط الحماية الكافية. وأُشير إلى أنَّ مسألة الأحكام التي ستدخل في نطاق الفقرة ال

التوصل إلى اتفاق بشـأن الأحكـام المشـار إليهـا في الفقـرة      ه تم قد نُوقشت باستفاضة، وأنَّ ١٢المادة 
‘ ٥‘ )ه. وبعد المناقشـة، اتُّفـق علـى تكـرار مضـمون الفقـرة الفرعيـة (       ٢من المادة ‘ ٥‘ )هالفرعية (
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مـع أيِّ تنقيحـات قـد يتَّفـق عليهـا       ها، رهناً بمطابقت١٢في الفقرة الفرعية (و) من المادة  ٢من المادة 
  النظر في تعريف هذا المصطلح. الفريق العامل عند

    
  الفرعية (ز) الفقرة    

بعد مناقشة مستفيضة، وحفاظاً على الاتساق مع النهج المعتمـد في أحـدث مشـروع لـنص       - ٤٣
دخلـت تغـييرات أخـرى علـى هـذا الـنص قـد        أُه إذا مؤتمر لاهاي، اتَّفـق الفريـق العامـل، ملاحظـاً أنَّ ـ    

  :ليعلى النحو التا‘ ١‘ على إعادة صياغة الفقرة الفرعية (ز)يتعيَّن إعادة النظر في هذه المسائل، 
  :الشرطين التاليينإذا كانت المحكمة المُصدِرة لا تستوفي أيا من   "(ز)    
ممارسة المحكمة لولايتها القضائية بناء علـى موافقـة صـريحة مـن الطـرف        ‘١"‘    

  الذي صدر الحكم القضائي ضده؛
مـة لولايتـها القضـائية علـى أسـاس قبـول مـن الطـرف         ممارسـة المحك  - ‘مكرَّراً ١"‘    

الذي صدر الحكم القضائي ضده، أيْ أنَّ المدعى عليه يكـون قـد احـتج بالأسـس     
الموضوعية أمام المحكمة المُصدِرة دون أن يعترض على الولايـة القضـائية في الإطـار    

ض علـى الولايـة   الزمني المحـدَّد في قـانون الدولـة المُصـدِرة، مـا لم يتضـح أنَّ الاعتـرا       
  لم يكن لينجح بموجب ذلك القانون؛" القضائية أو ممارسة الولاية القضائية

  بصيغتهما الحالية.‘ ٣‘و(ز) ‘ ٢‘ وأقرَّ الفريق العامل مضمون الفقرتين الفرعيتين (ز)  -٤٤
    

  الفرعية (ح) الفقرة    
  اقتُرحت الاستعاضة عن الفقرة الفرعية (ح) بالنص التالي:  -٤٥

إذا كان الحكم القضائي قد نشأ عن إجراءاتٍ غير معترف بهـا بمقتضـى     "(ح)    
تدرج إشارة إلى القانون الذي سنَّته الدولة المشـترعة إعمـالاً للقـانون النمـوذجي بشـأن      [

  ]، إلا في الحالتين التاليتين:الإعسار عبر الحدود
ا إذا كــان ممثــل الإعســار المعــني بــإجراءات كــان يمكــن الاعتــراف به ــ        ‘١‘"    

تدرج إشارة إلى القانون الـذي سـنَّته الدولـة المشـترعة إعمـالاً للقـانون       بمقتضى [
ــة  النمــوذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود   ] قــد شــارك في الإجــراءات في الدول

للـدعوى الـتي تتعلـق     ةالمُصدِرة إلى درجة المشاركة في مناقشة الأسس الموضـوعي 
  بها تلك الإجراءات؛

قضائي يتعلـق حصـراً بموجـودات كـان مكانهـا الدولـة       إذا كان الحكم ال  ‘٢"‘    
  المصدِرة وقت بدء تلك الإجراءات."

أُعرِب عن شواغل بشأن انطباق عبارة "غير قابلة للاعتراف بها" زمنيا، وبخاصـة بشـأن   و  -٤٦
كيفيــة تفســير هــذه العبــارة إذا كانــت الإجــراءات ذات الصــلة قــد اختُتِمــت قبــل وقــت النظــر في 
الاعتراف بالحكم. وردا على ذلك، ذُكِر أنه يمكن تناول هـذه المسـألة في دليـل الاشـتراع، الـذي      
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أنَّ هـــذه الصـــيغة تهـــدف إلى شمـــول الإجـــراءات غـــير المعتـــرف بهـــا، أو الـــتي لا يمكـــن  سيوضِّـــح
  الاعتراف بها، أو التي لا يمكن أن يكون قد اعتُرِف بها.  

وأُثيرت شواغل أخرى بشأن ما إذا كانت عبارة "قـد نشـأ عـن إجـراءات" أضـيق نطاقـاً         -٤٧
صـــيغة الســـابقة للفقـــرة الفرعيـــة (ح) مـــن عبـــارة "متعلقـــاً بـــإجراءات إعســـار" المســـتخدمة في ال

)A/CN.9/WG.V/WP.145 َّوأُثــير علــى وجــه الخصــوص تســاؤل عمــا إذا كــان يمكــن اعتبــار أن .(
حكماً صادراً عن محكمة غير المحكمة التي تشرف على إجراءات الإعسار بشأن دعـوى للإبطـال   

عــن" إجــراءات إعســار؛ في حــين أنَّ هــذا الحكــم ســيكون بوضــوح مشــمولا في عبــارة  "قــد نشــأ
"متعلقاً بإجراءات إعسار". وردا على ذلك، أُشير إلى أنه قد توجـد حـالات، وبخاصـة تلـك الـتي      
تنطــوي علــى عــدد مــن الإجــراءات المتنافســة، لا تكــون فيهــا الإجــراءات الــتي يتعلــق بهــا الحكــم   

ن فيهـا الإجـراءات الـتي نشـأ عنـها الحكـم واضـحة. وعلـى هـذا الأسـاس،           واضحة، في حين تكو
رُئي أنَّ استخدام عبارة "نشأ عن" أوضح وتوفِّر على المحكمـة عنـاء النظـر في مسـألة العلاقـة بـين       

  الإجراءات والحكم.
وأُثيرت مسألة أخرى تتعلـق بتحديـد ماهيـة الإجـراءات المشـار إليهـا في السـطر الأول مـن           - ٤٨
تلـك الإجـراءات إجـراءات إعسـار أو إجـراءات       ه سـواء كانـت  تحة. وردا على ذلك، لوحِظ أنَّ ـالفا

هذا التمييز غير مهم لأغراض الفقـرة الفرعيـة. ومـع ذلـك، أُقـرَّ بأنـه يمكـن إدراج نـص          إنَّفأخرى، 
الــتي  تفســيري في هــذا الشــأن في دليــل الاشــتراع. وبعــد المناقشــة، اتُّفِــق علــى الإشــارة إلى المســائل   

  طُرِحت، وعلى تأييد النص بصيغته الحالية، مع إمكانية إعادة النظر في الفقرة إذا اقتُرِح تنقيحها.
    

  المفعول المكافئ -١٣المادة     
  .١٣أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة   -٤٩
    

  القابلية للاجتزاء -١٤المادة     
عبـارة "يُعتـرَف ... وينفـذ" بعبـارة "يجـوز       عن في مشروع هذه المادةاقتُرِح أن يُستعاض   -٥٠

الاعتراف ... وتنفيذه" بغرض تـوفير حمايـة أفضـل للـدائنين وقـدر أكـبر مـن الصـلاحية التقديريـة          
والمرونـة للمحكمـة. ومـع أنَّ هـذا الاقتـراح حظــي بـبعض التأييـد، لـوحظ أنَّ التغـيير المقتـرح قــد           

و صيغة تخول المحكمة صلاحية إنفاذ الجـزء القابـل   يحقق الحماية المنشودة، حيث إنَّ المطلوب ه لا
ــرفض          ــي ألا يكــون بوســع المحكمــة أن ت ــه ينبغ ــع شــروط. وأُشــير إلى أن ــزاء مــن الحكــم م للاجت
الاعتراف بجزء من الحكم أو إنفاذه فقط على أساس أنَّ جزءا آخر منه غير واجب الإنفـاذ؛ وأنـه   

مَـل الحكـم غـير القابـل للاجتـزاء. وأُشـير أيضـاً إلى        ينبغي معاملة الجـزء القابـل للاجتـزاء مثلمـا يُعا    
ــان    ــادة      ١٤و ١١ضــرورة أن تتضــمن المادت ــة نفســها، وأُشــير كــذلك إلى أنَّ الم الصــيغة الإلزامي

مــن أحــدث مشــروع لــنص مــؤتمر لاهــاي تســتخدم أيضــاً صــيغة الإلــزام. ورُئــي أنَّ نهجــاً  المقابلــة
مـن الـنص الحـالي، أو علـى غـرار النـهج الـوارد         ٩غرار نهج الإنفاذ المشروط بموجـب المـادة    على

مـن القـانون النمـوذجي، والـذي يـنص علـى تـوفير الحمايـة الكافيـة لمصـالح الـدائنين             ٢٢في المادة 
  وغيرهم من الأطراف المعنية، قد يكون ذا صلة بهذه المادة.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
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لوفـود علـى   . وشُـجِّعت ا ١٤وبعد المناقشة، أقرَّ الفريـق العامـل مضـمون مشـروع المـادة        -٥١
  تقديم اقتراحات بشأن صيغ إضافية تتعلق بحماية الدائنين.

    
  التدابير الانتصافية المؤقَّتة -١٥المادة     

(التدابير الوقائية المؤقَّتـة) بصـيغتها الـواردة في     ٣-٤أُشير إلى اقتراح إدراج المادة الجديدة   -٥٢
حكمـاً صـريحاً    ١٥، والتي من شأنها أن تضيف إلى جانب المادة A/CN.9/WG.V/WP.148الوثيقة 

بشأن تدابير الانتصاف من جانب واحد وضمانات إضافية. وعلى الرغم من إبـداء بعـض التأييـد    
مجتمعـتين تمكنـان فعليـا مـن التمـاس التـدابير        ٢قـرة  والف ١٥لهذا الاقتراح، لوحظ أنَّ فاتحـة المـادة   

الانتصــافية المؤقتــة مــن جانــب واحــد، مــا لم تكــن هــذه التــدابير الانتصــافية غــير مســموح بهــا في   
الدولة المشترعة. وبالإضافة إلى ذلك، رُئي أنَّ من الأفضل ترك المسـائل المتعلقـة بالإشـعار للدولـة     

  ) من القانون النموذجي.٢( ١٩والمادة  ١٥في المادة المشترعة على النحو المنصوص عليه 
واقتُرِح إدراج العبارة التالية "بما في ذلك ما إذا كان الإشعار لازماً بموجـب هـذه المـادة" في      - ٥٣

. وبعد المناقشة، اتُّفِق على معالجة مسألة الإشعار وفقاً للقـانون المحلـي، وعلـى إمكانيـة     ٢نهاية الفقرة 
) تدابير انتصـاف مـن جانـب واحـد، وعلـى إضـافة الـنص المقتـرح في نهايـة          ١( ١٥ أن تشمل الفقرة

  . وإضافة إلى ذلك، أُشير إلى أنه يمكن تناول هذه المسألة في دليل الاشتراع أيضاً.٢الفقرة 
    

تدرج إشارة مرجعية [ متعلق بالإعسار بموجب[أجنبي] الاعتراف بحكم قضائي  -١٦المادة     
  ]من القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ٢١ولة الذي يشترع المادة إلى قانون هذه الد

مع حذف عبارة "لتعزيز حالـة التـيقن" و"[الأجـنبي] المتعلـق      ١أُعرِب عن تفضيل البديل   -٥٤
بالقانون النمـوذجي، أُكِّـد علـى     ١٦المادة بالإعسار". وردا على ما أُثير من شواغل بشأن علاقة 

مـن القـانون النمـوذجي ولـيس      ٢١هو التأثير على تفسير المـادة  المادة  هلوحيد من هذأنَّ الغرض ا
على أنها تشـمل الاعتـراف بـالحكم     ٢١المادة دولة مشترعة رت التأثير على النص الحالي. فإذا فسَّ

القضــائي وإنفــاذه كشــكل مــن أشــكال الانتصــاف التقــديري، يخضــع هــذا الانتصــاف للأحكــام   
  المنطبقة من القانون النموذجي.  

وفيما يتعلق بموضع الحكم، اقتُرِح إدراجه في نهاية النص الحالي باعتبـاره حكمـاً اختياريـا      -٥٥
استهلالية على غرار ما يلي: "لعلَّ الدول الـتي سـنت تشـريعات اسـتناداً إلى     غير مرقم يبدأ بعبارة 

  القانون النموذجي تود أن تنظر فيما يلي".
  وبعد المناقشة، اقتُرِح تنقيح مشروع المادة على النحو التالي:  -٥٦

تكون الدول التي سنت تشريعات تستند إلى قانون الأونسيترال النمـوذجي بشـأن الإعسـار    "  
إمكانيـة الاعتـراف بالأحكـام     تـثير شـكوكاً بشـأن    الحدود على علـم بـالقرارات الـتي قـد     عبر

  . ولذلك، لعلَّ الدول تود النظر في سن الحكم التالي:٢١وإنفاذها بموجب المادة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
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الاعتراف بحكم قضائي [أجـنبي] متعلـق بالإعسـار بموجـب [تـدرج إشـارة        ‐المادة سين"  
مــن القــانون النمــوذجي بشــأن  ٢١الــذي يشــترع المــادة مرجعيــة إلى قــانون هــذه الدولــة 

  الإعسار عبر الحدود]
"بصرف النظر عن أيِّ تفسير سابق يفيد خلاف ذلك، تشمل تـدابير الانتصـاف المتاحـة      

ــة الــذي يشــترع المــادة     بموجــب [ ــانون هــذه الدول ــة إلى ق مــن  ٢١تــدرَج إشــارة مرجعي
  "لاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه.] االقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

ب عـن شـواغل بشـأن مـدى ملاءمـة إدراج مثـل هـذه المـادة في         اوعلى الـرغم مـن الإعـر     -٥٧
  مشروع النص الحالي، أُبدي في الفريق العامل، بعد المناقشة، تأييد للنص المقترح.

    
  الديباجة    

 نـصٌّ  واسـعٍ  وحظـي بتأييـدٍ  اتَّفق الفريـق العامـل علـى إدراج ديباجـة في مشـروع الـنص،         -٥٨
 مقترح مفاده ما يلي:

 "الغرض من هذا القانون هو:  

تعزيز يقين الأطراف بشأن حقوقهـا وسـبل الانتصـاف المتاحـة لهـا فيمـا         "(أ)    
 يتصل بإنفاذ الأحكام المتعلقة بالإعسار؛

 تفادي ازدواجية الإجراءات؛  "(ب)    

ــراف بالأحكــام القضــائية     "(ج)     ــة بالإعســار وإنفاذهــا في  ضــمان الاعت المتعلق
 الوقت المناسب ونجاعتها من حيث تكاليفها؛

تعزيز المجاملة القضائية والتعاون بين الولايات القضـائية بشـأن الأحكـام      "(د)    
 بالإعسار؛ المتعلقةالقضائية 

 حماية وتعظيم قيمة حوزة الإعسار؛  ) "(ه    

د إلى القــانون النمــوذجي بشــأن تكملــة التشــريعات الــتي تُســنُّ بالاســتنا   "(و)    
  الإعسار عبر الحدود."

    
  نطاق الانطباق -١المادة     

 عبارة مفادها ما يلي: ١من المادة  ٢لم يحظ بالتأييد اقتراح بأن تُضاف إلى الفقرة   -٥٩

"لا يُقصَد بهذا القانون أن ينطبق على الاعتراف بأحكام قضائية تنـدرج في نطـاق قـانون      
 أو على إنفاذها." ١٩٩٧موذجي بشأن الإعسار عبر الحدود لعام الأونسيترال الن

مثـل هـذه العبـارة، حيـث إنهـا       ١مـن المـادة    ٢وأُشير إلى أنه لا يُقصَد أن تتضمن الفقـرة    -٦٠
مـن القـانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود، الـتي          ١تستند إلى الفقرة نفسـها مـن المـادة    

ــدول مــن     ــانون     وُضِــعت مــن أجــل تمكــين ال ــا الق ــق عليه ــتي لا ينطب ــواع الإجــراءات ال ــد أن تحدي



A/CN.9/903

 

14/35 V.17-03714 
 

(مـع إدراج أمثلـة علـى هـذه الإجـراءات في ذلـك الـنص).        بشأن الإعسار عبر الحدود النموذجي 
 كـثيراً هذا القـانون النمـوذجي، ويحـدُّ     سيقلل من شأنوأُشير أيضاً إلى أنَّ إضافة مثل هذه العبارة 

اف بها بمقتضاه. وأُثير شاغل آخر بشأن كيفيـة تفاعـل الصـيغة    من نطاق المسائل التي يمكن الاعتر
 التي كان الفريق العامل قد اتَّفق عليها.   ١٦المقترحة مع نص مشروع المادة 

ــا لــن ورُئــي أنَّ مثــل هــذا التقييــد    -٦١ ــانون    إلاَّيكــون مهم بالنســبة للــدول الــتي اشــترعت ق
بالنسـبة للـدول الـتي لا تشـترع سـوى       وليس، الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

ه لا ينبغي، في هذه الحالة الأخـيرة، أن تُفـرض علـى انطبـاق     هذا القانون النموذجي. وأُشير إلى أنَّ
د منــه أن قصَــيُلا هــذا القــانون النمــوذجي  أنَّذُكــر هــذا القــانون النمــوذجي مثــل هــذه القيــود. و

ولايـة الفريـق العامـل تتمثـل في إعـداد قـانون نمـوذجي أو        أنَّ لقـانون النمـوذجي و  ل يكون مكمـلاً 
أحكام تشريعية نموذجيـة بشـأن الاعتـراف بالأحكـام القضـائية المتعلقـة بالإعسـار وإنفاذهـا، دون         

إشارة إلى علاقة النص الذي يجري إعداده بالقانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود.       أيِّ
)، ٢٠١٤مل كان قد قرَّر بنفسـه، في دورتـه السادسـة والأربعـين (    وأُشير أيضاً إلى أنَّ الفريق العا

ــه، ولــيس كــنص يشــكل جــزءا مــن القــانون النمــوذجي بشــأن        ــائم بذات إعــداد الــنص كصــك ق
 الإعسار عبر الحدود.  

 ٣وبعد المناقشة، أُبدي تأييـد قـوي لاقتـراح يـدعو إلى إضـافة الـنص المقتـرح في الحاشـية           -٦٢
 كفقرة ثانية في الديباجة، على النحو التالي: A/CN.9/WG.V/WP.145من الوثيقة 

 "وليس الغرض من هذا القانون:  

ــة تتعلــق بــالاعتراف      "(أ)     أن يحــلَّ محــلَّ أحكــام أخــرى مــن قــانون هــذه الدول
ــى      ــري علـ ــولا ذلـــك أن تسـ ــأنها لـ ــن شـ ــان مـ ــار كـ ــإجراءات الإعسـ ــائي  بـ ــم القضـ الحكـ

 بالإعسار؛ المتعلق

أن يســتعاض بــه عــن القــانون الــذي يشــترع القــانون النمــوذجي بشــأن    "(ب)    
الإعسار عبر الحدود، أو أن يحدَّ من تطبيق ذلك القانون، إذا فُسِّر على أنـه يسـري علـى    

 الاعتراف بحكم قضائي [أجنبي] متعلق بالإعسار وإنفاذه؛

ــر    "(ج)     ــى الاعت ــق عل ــق بالإعســار صــادر في    أن ينطب اف بحكــم قضــائي متعل
 الدولة المشترعة وعلى إنفاذه فيها؛  

أن ينطبق علـى الحكـم القضـائي الـذي يسـتهل إجـراءات الإعسـار الـتي           "(د)    
 يتعلق بها الحكم."

 دون تغيير. A/CN.9/WG.V/WP.145الوارد في الوثيقة  ١وأُقرَّ نص مشروع المادة   -٦٣
    

  التعاريف -٢المادة     
  "إجراء الإعسار"  (أ)  

  أُقرَّ مضمون تعريف "إجراء الإعسار" بصيغته الحالية.  -٦٤
  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
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  "ممثل الإعسار"  (ب)  
  الحالية.أُقرَّ مضمون تعريف "ممثل الإعسار" بصيغته   -٦٥
    

  "الحكم القضائي"  (ج)  
ــارة "بشــأن        -٦٦ ــق العامــل علــى حــذف المعقــوفتين حــول التعريــف؛ وحــذف عب اتَّفــق الفري

الأسس الموضوعية"؛ والاحتفاظ بعبارة "أو سلطة إدارية، شريطة أن يكون للقرار الإداري نفـس  
 مفعول الحكم الصادر عن المحكمة" مع حذف المعقوفتين.

 اًتأييــد ى الــبعضبــدأتــة، بالجملــة الأخــيرة مــن التعريــف بشــأن التــدابير المؤقَّ وفيمــا يتعلــق  -٦٧
أن  للاحتفـاظ بهـا إلى أنَّ مـن الممكـن تمامـاً     فأشار المؤيـدون  لحذفها.  البعض الآخرللاحتفاظ بها و

تــة الصــادرة في إجــراءات الإعســار، وكــذلك أحكــام  تصــدر أحكــام نهائيــة متعلقــة بالتــدابير المؤقَّ 
مـا   متعلقـة تحديـداً بالإعسـار. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإنَّ طبيعـة إجـراءات الإعسـار كـثيراً           تمهيدية 

مـا تكـون    تة لحماية حوزة الإعسـار ومصـالح الـدائنين الجماعيـة، وغالبـاً     تتطلب إصدار تدابير مؤقَّ
ــدابير أن يســاعد في       الســرعة ضــرورية؛ ومــن شــأن الــنص علــى الاعتــراف عــبر الحــدود بهــذه الت

ــدون  عســار. وإجــراءات الإ ــذه      أشــار المؤي ــل ه ــف إلى أنَّ مث ــن التعري ــة الأخــيرة م لحــذف الجمل
الأحكام عادة مـا تصـدر مـن جانـب واحـد، وأنَّ الكـثير منـها، مثـل أوامـر الحفـاظ علـى الوضـع             

فإنــه لا يقصــد منــها أن تكــون موضــوعاً     الــراهن، لا يمكــن اعتبارهــا أحكامــا نهائيــة، ومــن ثمَّ      
ناقشـة، سـاد رأي يـدعو إلى الاحتفـاظ بالجملـة، وتنقيحهـا علـى النحـو         . وبعـد الم لاعتراف أجنبي

  ا."قضائي التالي "ولأغراض هذا القانون، ينبغي ألا تعتبر تدابير الحماية المؤقتة حكماً
    

  "الحكم القضائي [الأجنبي] المتعلق بالإعسار"  )د(  
 المتعلـق لحكم القضائي الأجـنبي  ف هو "افق الفريق العامل على أن يكون المصطلح المعرَّاتَّ  -٦٨

بالإعسار". ونظر الفريق العامل في هذا التعريف على أساس شتى عناصـر مشـروع الـنص الـوارد     
. A/CN.9/WG.V/WP.148والـــــنص المقتـــــرح في الوثيقـــــة  A/CN.9/WG.V/WP.145في الوثيقــــة  

ــراح     ولم ــل اقتــ ــق العامــ ــاف في الفريــ ــد كــ ــظ بتأييــ ــة   بيحــ ــرات الفرعيــ ــن الفقــ ــة عــ الاستعاضــ
ــوارد في الوثيقــة   ‘٣‘و ‘٢‘و ‘١‘ في  المقترحــةبالفاتحــة  A/CN.9/WG.V/WP.145مــن التعريــف ال

)، رُئـي أنَّ عبـارة   WP.145( ‘١‘. وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة     A/CN.9/WG.V/WP.148الوثيقة 
... أو يــرتبط  "متصــل بـــ" فضفاضــة للغايــة وينبغــي الاستعاضــة عنــها بعبــارة "ينشــأ مباشــرة عــن  

إجــراءات الإعســار. ولــوحظ أنَّ تلــك الصــيغة مســتخدمة في الاتحــاد الأوروبي   تباطــاً وثيقــاً بـــ"ار
وأنهــا موضــوع اجتــهادات قضــائية تفســيرية هامــة لمحكمــة العــدل الأوروبيــة، ولــذلك فهــي معيــار 
ملائم للصك الحالي. وعلى الرغم من ذلـك، أُعـرِب عـن التأييـد للأخـذ بعبـارة "متعلـق بــ" علـى          

نَّ الصيغة المقترحة ضيقة للغاية، وأنَّ اتباع ذلك الاجتـهاد القضـائي قـد لا يكـون ملائمـاً      أساس أ
ه. وبعـد المناقشـة، أُبـدي تأييـد للاحتفـاظ بالصـيغتين في الـنص        ل تخضعلولايات قضائية أخرى لا 

 اع.بين معقوفتين كبديلين يمكن للدول الاختيار بينهما، وإدراج تفسير للبديلين في دليل الاشتر

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
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كر أنـه يهـدف إلى   ، ذA/CN.9/WG.V/WP.148ُوفيما يتعلق بالتعريف المقترح في الوثيقة   -٦٩
أم لا بطريقة بسيطة ويمكـن التنبـؤ بهـا، وهـو     به ضمان إمكانية تحديد ما إذا كان الحكم مشمولاً 

مـن شـأن هـذا التعريـف أن ييسـر       وقيـل أيضـاً إنَّ  . تراف والإنفـاذ ما يتسق مع نظام يعجـل بـالاع  
  .تطبيق النص في البلدان النامية

)، كــان هنــاك اتفــاق عــام علــى الاحتفــاظ  WP.145( ‘٢‘وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة    -٧٠
)، اتُّفــق WP.145( ‘٣‘بعبــارة "[عنــد أو]" مــع حــذف المعقــوفتين. وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة 

 ماً على أنَّ من الممكن حذف عبارة "[مصالح]" دون المساس بمضمون الفقرة الفرعية.  عمو

 قــد‘ ٣‘و‘ ٢‘و‘ ١‘وأُعــرب عــن شــاغل مفــاده أنَّ الأثــر التراكمــي للفقــرات الفرعيــة   - ٧١
يكون استبعاد الأحكام القضائية المتعلقة بإجراءات الإعسار والصادرة بعد اختتام الإجـراءات.  

في بعض الولايات القضائية دعاوى إبطال بعد تأكيد خطـة إعـادة    المثال، قد تُباشرفعلى سبيل 
التنظيم، الذي سيعتبر بمثابة اختتامٍ للإجراءات؛ وينبغي لهذا الصك أن يشمل الأحكـام المتعلقـة   

"تنطبــق الفقــرات  أن بــدعاوى الإبطــال تلــك. وبغيــة معالجــة هــذا الشــاغل، اقتُــرح نــصٌّ مفــاده
بصرف النظر عما إذا كان الإجـراء الـذي يتعلـق بـه الحكـم القضـائي       ‘ ٣‘و‘ ٢‘و ‘١‘  الفرعية

قــد اختُــتِم أم لم يُختَــتَم." واتُّفِــق علــى هــذا الاقتــراح، وطُلِــب إلى الأمانــة أن تنظــر في الموضــع  
 المناسب لإدراجه.

مـن الـنص   ) هونظر الفريق العامل في الاسـتثناءات الـواردة في الفقـرات الفرعيـة (أ) إلى (      -٧٢
ــة   ــرح في الوثيق ــرح في   A/CN.9/WG.V/WP.148المقت ــنص المقت . وبعــد المناقشــة، لم يحــظ إدراج ال

تلــك الفقــرات الفرعيــة بتأييــد كــاف. واتَّفــق الفريــق العامــل علــى إدراج الأمثلــة الــواردة في           
 في دليل الاشتراع.   A/CN.9/WG.V/WP.145الوثيقة  من ٩  يةالحاش

أحكـام   سـتثناء مـن التعريـف لا   ٢وأُثير تساؤل عمـا إذا كـان يلـزم توسـيع نطـاق الفقـرة         -٧٣
أخــرى، مثــل الحكــم الــذي يعــيِّن ممثــل الإعســار. وردا علــى ذلــك، لــوحظ أنَّ الاعتــراف بــأوامر  
تعــيين ممثلــي الإعســار غالبــاً مــا يكــون عــاملاً حاسمــاً في إثبــات أنَّ ممثــل الإعســار لــه أهليــة طلــب 

ة، تقــرَّر . وبعــد المناقشــ، وينبغــي مــن ثم أن يشــمله التعريــفبــالحكم القضــائي وإنفــاذه عتــرافالا
  بصيغتها الحالية. ٢الاحتفاظ بالفقرة 

    
  العنوان    

اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أن يكــون عنــوان مشــروع الــنص "القــانون النمــوذجي بشــأن     -٧٤
  الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عبر الحدود".

    
  مواصلة النظر في مشروع القانون النموذجي    

ريق العامل في تنقيح لمشروع القانون النمـوذجي يجسِّـد مـا تقـرَّر في وقـت سـابق       نظر الف  -٧٥
من الدورة. ولم تُقتَرح تعديلات إلا فيما يخص المواد التالية، في حين اعتُمدت الأحكام الأخـرى  

  دون إبداء تعليقات عليها.
    

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.145
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.148
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  الديباجة    
تتنـاولان الغـرض مـن القـانون النمـوذجي،      اتَّفق الفريق العامل على ترقيم الفقرتين اللتين   -٧٦

وعلــى حــذف عبــارة "إذا فُسِّــر علــى أنــه يســري علــى الاعتــراف بحكــم قضــائي [أجــنبي] متعلــق  
  بالإعسار وإنفاذه" في الفقرة الثانية (ب).

    
  التعاريف  - ٢المادة     

تاليـة:  ، اقتُرِحـت الاستعاضـة عـن النصـوص البديلـة بالعبـارة ال      ‘١‘فيما يخص الفقرة (د)   -٧٧
به". وبعد المناقشة، اتُّفـق علـى إدراج الصـيغة المقترحـة في      ياأو يرتبط جوهر ... "ينشأ أصلاً عن

  النص باعتبارها نصا بديلاً إضافيا بين معقوفتين.
    

  الالتزامات الدولية على هذه الدولة - ٣المادة     
  والاحتفاظ بنصها. ٢اتَّفق الفريق العامل على حذف المعقوفتين حول الفقرة   -٧٨

    
  أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي [أجنبي] متعلق بالإعسار وإنفاذه -١٣المادة     

" be inconsistentاتَّفق الفريق العامل علـى الاستعاضـة في الـنص الإنكليـزي عـن عبـارة "        -٧٩
  ). "، أيْ الاحتفاظ بعبارة "التعارض مع" في الفقرة (هconflictبعبارة "

  تعلق بالفقرة (و)، اقتُرِح تعديل النص على النحو التالي:وفيما ي  -٨٠
  "إذا كان الحكم يحدِّد ما يلي:    
ما إذا كانت الموجودات جـزءاً مـن حـوزة الإعسـار أو ينبغـي تسـليمها         ‘١"‘    

إلى حوزة الإعسار، أو ما إذا كانت حوزة الإعسار قد تصرَّفت فيهـا علـى نحـو    
  سليم؛ أو  

غي إبطال معاملة تتعلـق بالمـدين أو بـالموجودات المدرجـة     ما إذا كان ينب  ‘٢"‘    
في حوزة إعساره لأنها تخلُّ بمبدأ التكافؤ في المعاملة بين الـدائنين أو تُـنقِص قيمـة    

  الحوزة على نحو غير سليم؛ أو  
ما إذا كان ينبغي إقرار خطـة إعـادة تنظـيم أو تصـفية، أو الاعتـراف بـإبراء         ‘٣"‘    

ط دين، أو الموافقة على اتفـاق طـوعي أو خـارج إطـار المحكمـة      ذمة المدين أو بإسقا
  لإعادة الهيكلة؛

"ولم توفِّر الإجراءات التي صدر فيها ذلـك الحكـم حمايـة كافيـة لمصـالح الـدائنين           
  وسائر الأشخاص ذوي المصلحة، بمن فيهم المدين."

نــه حيــث إ مــناتبــاع هــذا النــهج ســيطرح إشــكاليات   أنَّشــواغل مفادهــا وأعــرب عــن   -٨١
ــد مــن المنازعــات الثنائي ــ    ــتح دعــاوى العدي ــى إدراج   ســيتيح إعــادة ف ــق العامــل عل ة. واتفــق الفري

  بين معقوفتين في الفقرة (و). ‘٢‘و ‘١‘الفقرتين الفرعيتين 
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ــديل    -٨٢ ــارة     ١وفضَّــل الفريــق العامــل الب مــن فاتحــة الفقــرة (ح)، وأيَّــد الاستعاضــة عــن عب
؛ وحذف المعقـوفتين حـول عبـارة    ٢ن إجراءاتها"؛ وحذف البديل "إجراءات" بالعبارة "دولة تكو
  ‘.١‘  "اعتُرف بها أو" في الفقرة (ح)

    
  المفعول المكافئ -١٤المادة     

بعبـــارة  ١اقتُرِحـــت الاستعاضـــة عـــن عبـــارة "لمفعولـــه في الدولـــة المُصـــدِرة" "في الفقـــرة   -٨٣
هـذه الدولـة". ونظـراً لأنَّ بعـض     "للمفعول الذي كان سيكتسبه لو كان قد صدر عن محكمة في 

الولايات القضائية أخذت بالنهج القائل بأن يكون للحكم القضـائي الصـادر في الدولـة المُصـدِرة     
مفعول مطابق لديها، حسبما يجسِّده النص الحالي، في حين اعتمدت ولايات قضائية أخـرى نهـج   

  .للنظر فيهما لاحقاً معقوفتينالنص المقترح، اتَّفق الفريق العامل على إدراج النصين بين 
    

تُدرَج إشارة مرجعية [ الاعتراف بحكم قضائي [أجنبي] متعلق بالإعسار بمقتضى - المادة سين    
  ]الإعسار عبر الحدود من القانون النموذجي بشأن ٢١إلى قانون هذه الدولة الذي يشترع المادة 

"القـرارات" في الـنص الاسـتهلالي الـوارد     اتَّفق الفريق العامل على الاستعاضة عـن كلمـة     -٨٤
قبل نص المادة بعبارة "الأحكام القضائية". ولم يحظ بتأييد كاف اقتراحٌ بحـذف العبـارة "بصـرف    

  النظر عن أيِّ تفسير سابق يفيد خلاف ذلك".
واتفــق الفريــق العامــل علــى تنقــيح مشــروع الــنص ليجسِّــد التغــييرات المــذكورة أعــلاه،      -٨٥

  ق بهذا التقرير.وإلحاقه كمرف
    

  تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعددة الجنسيات  - سادساً  
  )A/CN.9/WG.V/WP.146عبر الحدود (

  [الجزء ألف]    
  أحكام عامة - ١ الفصل    
  الديباجة    

 بصيغتها الحالية.أقرَّ الفريق العامل مضمون الديباجة   -٨٦
    

  النطاق - ١ المادة    
اتَّفق الفريـق العامـل علـى حـذف المعقـوفتين وإضـافة عبـارة "وتسـيير إجـراءات الإعسـار             -٨٧

. ومـع هـذا التعـديل، أقـرَّ الفريـق      ١بعد كلمة "التعاون" في المـادة   ٣وإدارتها" الواردة في الحاشية 
 .١العامل مضمون المادة 

    

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.146
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.146
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  التعاريف - ٢ المادة    
"المنشأة"؛ (ب) "مجموعة المنشآت"؛ (ج) السيطرة؛ (د) "عضو مجموعة منشآت"؛   (أ)  

  "ممثل المجموعة"  )ه(
  أقرَّ الفريق العامل مضمون التعاريف بصيغتها الحالية.  -٨٨
    

  "الحل الإعساري الجماعي"  (و)  
ى ... وتعزيزهــا" مــع ، فضــل الفريــق العامــل عبــارة "الحفــاظ عل ــ‘٢‘في الفقــرة الفرعيــة   -٨٩

فـق علـى حـذف بـاقي الـنص الـوارد بـين معقـوفتين.         الاستعاضة عن حرف "و" بحـرف "أو"، واتَّ 
تماشــيا مــع الاقتــراح الــوارد في     ‘٣‘وعــلاوةً علــى ذلــك، اتُّفــق علــى حــذف الفقــرة الفرعيــة        

  التعديلات، أقرَّ الفريق العامل مضمون التعريف. ه. ومع هذ٦  الحاشية
    

  "الإجراء التخطيطي"  (ز)  
  أقرَّ الفريق العامل مضمون التعريف بصيغته الحالية.  -٩٠
    

  الإضافية التعاريف    
اتَّفق الفريق العامل على عدم وجود حاجة إلى إدراج تعاريف إضافية في الوقـت الحـالي،     -٩١

يتعلـق  علـى سـبيل المثـال، فيمـا     وذلـك  وعلى أنها قد تصبح ضرورية مع ذلك في مرحلـةٍ لاحقـةٍ،   
  بعبارتي "ممثل الإعسار" و"المحكمة الأجنبية".

    
  الولاية القضائية للدولة المشترعة - مكرَّراً ٢ المادة    

مكـرَّراً، وحـذف [أيـا كـان      ٢اتَّفق الفريـق العامـل علـى حـذف المعقـوفتين حـول المـادة          -٩٢
ة مـــن الفقـــرة مـــدى تلـــك المشـــاركة] الـــواردة في الفقـــرة الفرعيـــة (ب)، ونقـــل الجملـــة الأخـــير

(ج) لتصبح فقرةً فرعيةً منفصلةً (د) يكون نصـها كالتـالي: "(د) إنشـاء التـزامٍ باسـتهلال       الفرعية
الإعسار في هذه الدولة عندما لا يكون هناك التزامٌ باستهلالها." ومع هذه التعـديلات،   تإجراءا

  مكرَّراً. ٢ المادةأقرَّ الفريق العامل مضمون 
    

المحكمة  - مكرَّراً ثالثاً ٢الاستثناء المتعلق بالنظام العام؛ المادة  -مكرَّراً ثانياً ٢ المادة    
  السلطة المختصَّة  أو
  أقرَّ الفريق العامل مضمون هاتين المادتين بصيغتهما الحالية.  -٩٣
    

  التعاون والتنسيق - ٢ الفصل    
  ة والمحاكم الأجنبيةالتعاون والاتصال المباشر بين محكمة هذه الدول - ٣ المادة    

  والممثلين الأجانب وممثل المجموعة
  أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة بصيغتها الحالية.  -٩٤
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  ٣التعاون إلى أقصى مدى ممكن في إطار المادة  - ٤ المادة    
" في مكانهـا في بدايـة   ٣اتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بعبارة "تحقيقاً لأغـراض المـادة     -٩٥
. ومــع هــذه ٥ارة الافتتاحيــة وحــذف الفقــرة الفرعيــة (و) بغيــة إدراج مضــمونها في الفصــل  العبــ

 .٤التعديلات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

  ٣تقييد تأثير الاتصالات في إطار المادة  - ٥ المادة    
محكمـة"  اتَّفق الفريق العامل على الإشارة إلى عبارة "للمحكمـة" بـدلاً مـن عبـارة "لكـل        -٩٦

. ومـع  ٥مـن المـادة    ١" في بدايـة الفقـرة   ٣وإدراج عبارة "فيما يتعلق بالاتصالات في إطار المـادة  
  .٥هذه التعديلات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 

    
  تنسيق جلسات الاستماع - ٦ المادة    

مـن   ٣و ٢رتين اتَّفق الفريق العامل على الاستعاضة عـن عبـارة "كـل محكمـة" الـواردة في الفق ـ       - ٩٧
بعبارة "المحكمة"، وبغية توضيح الجهة التي يتعيَّن عليها التوصل إلى اتفاق، اتُّفق على الاستعاضة  ٦المادة 

عن عبارة "التوصل إلى" بعبارة "توصل الأطراف إلى" وإدراج عبارة "وإقرار المحكمة ذلـك   ٢في الفقرة 
  ، أقرَّ الفريق العامل مضمون هذه المادة.الاتفاق" في نهاية تلك الفقرة. ومع هذه التعديلات

    
  التعاون والاتصال المباشر بين ممثل المجموعة والممثلين الأجانب والمحاكم الأجنبية - ٧ المادة    

مــن  ١اتَّفـق الفريــق العامـل علــى حـذف العبــارة الـواردة بــين معقـوفتين في بدايــة الفقـرة         -٩٨
إلى التنســيق والتعــاون بــين ممثــل المجموعــة وممثــل  وعلــى تضــمين دليــل الاشــتراع إشــارةً ،٧المــادة 

 ذاإطار إجراءاتٍ أخرى في الدولة التي يجري فيها الإجراء التخطيطـي. ومـع ه ـ   الإعسار المعيَّن في
  .٧التعديل، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 

    
الكيان الذي يدير تُدرَج صفة الشخص أو [ التعاون والاتصال المباشر بين - مكرَّراً ٧ المادة    

عملية إعادة التنظيم أو التصفية بشأن أي عضو في مجموعة المنشآت بمقتضى قانون الدولة 
  والمحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب وممثل المجموعة ]المشترعة

ــرة          اتَّ  -٩٩ ــة الفق ــوفتين في بداي ــين معق ــواردة ب ــارة ال ــى حــذف العب ــل عل ــق العام ــق الفري  ١ف
  راً؛ ومع هذا التعديل، أقرَّ الفريق العامل مضمون هذه المادة.مكرَّ ٧المادة   من
    

  مكرَّراً ٧و ٧التعاون إلى أقصى مدى ممكن بمقتضى المادة  - ٨ المادة    
  بصيغتها الحالية. ٨الفريق العامل مضمون المادة  أقرَّ  -١٠٠

    
  صلاحية إبرام اتفاقات لتنسيق الإجراءات - ٩المادة     

العامل علـى تنقـيح المـادة لتحديـد هويـة الطـرف المـأذون لـه بـإبرام اتفاقـات           اتَّفق الفريق   -١٠١
تُـدرَج صـفة الشـخص أو الكيـان الـذي      لتنسيق الإجراءات، وذلك على النحـو التـالي: "يجـوز لــ[    
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يدير عملية إعادة التنظيم أو التصفية بشأن أيِّ عضو في مجموعة المنشـآت بمقتضـى قـانون الدولـة     
ــرام اتالمشــترعة ــر مــن أعضــاء      ] إب فاقــات بشــأن تنســيق الإجــراءات الــتي تشــمل عضــوين أو أكث

  مجموعة المنشآت الكائنين في دول مختلفة، بما في ذلك عندما يوضع حل إعساري جماعي."
    

  تعيين ممثل إعسار وحيد أو ممثل الإعسار نفسه - ١٠المادة     
ــالنظر إلى شــيوع ممارســة تعــيين أكثــر مــن شــخص واحــد علــى      -١٠٢ ــه في  ب النحــو المشــار إلي

مشروع المادة، اقتُرِح تناول هذه المسألة في دليل الاشـتراع. وإذا أُضـيف تعريـف لممثـل الإعسـار      
ــوارد في الفقــرة     ــنص، علــى غــرار التعريــف ال ــدليل التشــريعي، فقــد يكفــي    ‘٥‘ ١٢في ال مــن ال

يـار بـديل، يمكـن    استخدام عبارة "شخص أو كيان" في ذلك التعريف لمعالجة هـذه المسـألة. وكخ  
توضـيح أنَّ الإشــارة إلى صـيغة المفــرد في الــنص تشـير أيضــاً إلى صــيغة الجمـع، حســب الاقتضــاء.     

  .١٠وأقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

  تنفيذ الإجراء التخطيطي في هذه الدولة - ٣الفصل     
أسماء القوانين تُدرَج [ مشاركة أعضاء مجموعة المنشآت في الإجراء بمقتضى - ١١المادة    

  ]ذات الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة
ــرة       -١٠٣ ــواردة في الفقـ ــرت" الـ ــارة "حظـ ــاظ بعبـ ــى الاحتفـ ــل علـ ــق العامـ ــق الفريـ دون  ٢اتَّفـ

  معقوفتين، وحذف عبارة "[استبعدت]".
، والنقطة الزمنية التي تصـبح فيهـا   ١٢و ١١وأُعرِب عن شاغل بشأن العلاقة بين المادتين   -١٠٤

منطبقــة. وأُوضِــح أنَّ المقصــود مــن     ٢تعريــف "الإجــراء التخطيطــي" الــوارد في المــادة      عناصــر
ألا تشير إلا إلى بدء إجراء رئيسي يتعلق بعضو واحد على الأقـل مـن أعضـاء المجموعـة      ١١ المادة

في الدولة المشترعة، يمكن أن يشـارك فيـه أعضـاء آخـرون في المجموعـة لعـدة أغـراض منـها وضـع          
، ١٢بمقتضــى المــادة  يــاتخطيط ءًجمــاعي. ولا يصــبح هــذا الإجــراء بالضــرورة إجــراحــل إعســاري 

العناصـر  اسـتوفى   ، كما أنه لا يصبح إجراء تخطيط عندما يكون مطلوبـاً إلا إذا يكن مطلوبا لم ما
 ٢في الفصـل   ١١(ز). وبنـاء علـى ذلـك، رُئـي أنَّ مـن الأفضـل إدراج المـادة         ٢الواردة في المادة 

أداة إضـافية للتعــاون، مـع الاستعاضــة عـن عبــارة "لغـرض" بعبــارة "لأغـراض منــها" في       باعتبارهـا 
لتوضـيح أنَّ وضـع حـل إعسـاري جمـاعي لـيس إلا واحـدة مـن النتـائج           ١العبارة الختامية للفقـرة  

  المحتملة للمشاركة المشار إليها.
مــل علــى نقــل   وبعــد مناقشــة مستفيضــة وتقــديم مقترحــات مختلفــة، اتَّفــق الفريــق العا         -١٠٥
 ١، والاستعاضة عـن عبـارة "لغـرض" بعبـارة "لأغـراض منـها" في الفقـرة        ٢إلى الفصل  ١١ المادة

  منها على النحو المبيَّن أعلاه.
تتناول مشـاركة عضـو في المجموعـة يوجـد مركـز       ١١وأُثير تساؤل عما إذا كانت المادة   -١٠٦

هي الحكم العام فيمـا يتعلـق بمشـاركة     ١لفقرة مصالحه الرئيسية في الدولة المشترعة. وأُوضِح أنَّ ا
" تعـني  ٢؛ وأنَّ عبارة "رهنـاً بأحكـام الفقـرة    أينما كان مركز مصالحه أي عضو آخر في المجموعة
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لا تنطبق إلا في حالـة أعضـاء المجموعـة الـذين توجـد مراكـز        ٣و ٢أنَّ القيود الواردة في الفقرتين 
  مصالحهم الرئيسية في دولة أخرى.

    
  تعيين ممثل المجموعة - ١٢المادة     

وتجســـيد تعريـــف "الإجـــراء  ١٢و ١١ســـعياً إلى زيـــادة توضـــيح العلاقـــة بـــين المـــادتين    -١٠٧
بالاستعاضـة عـن العبـارة الـواردة بعـد       ١(ز)، اقتُرح تنقيح الفقـرة   ٢التخطيطي" الوارد في المادة 

(ز) بخــلاف ذلــك، يجــوز  ٢ادة " بعبــارة "واســتيفاء الشــروط الــواردة في الم ــ١١عبــارة "في المــادة 
ــا." وحظــي هــذا       للمحكمــة أن تعــيِّن ممــثلاً للمجموعــة، وبــذلك يصــبح الإجــراء إجــراءً تخطيطي

  الاقتراح بالتأييد لدى الفريق العامل.
وأُثير تساؤل حول إجراءات تعيين ممثل المجموعة وحول ما إذا كان يمكن لهذا الممثـل أن    -١٠٨

ر في الإجراءات المتعلقـة بمركـز المصـالح الرئيسـية. ولـوحظ أنَّ الأمـر       يكون هو نفسه ممثل الإعسا
كثيراً ما يتعلق بالشخص نفسه في الممارسة العملية، وأنَّ هناك مع ذلك حـالاتٍ قـد تكـون فيهـا     
مهام ممثل الإعسار ومهام ممثل المجموعة مختلفة. وفيما يتعلـق بـالنص، ذُكِـر أنـه فيمـا يخـص المـواد        

ــة الإشــارة إلى       الموضــوعية مثــل  ــدابير الانتصــافية، ســيكون مــن المهــم كفال ــاول الت المــواد الــتي تتن
)، أُشـير إلى أنَّ تـرك أمـر البـت في إجـراءات تعـيين       ٢( ١٢المسؤول الصحيح. وفيما يخص المـادة  

 ممثل المجموعـة لقـوانين الدولـة المشـترعة أمـرٌ مقصـودٌ، لأنَّ القـوانين المختلفـة تعتمـد نُهُجـاً مختلفـةً           
  بشأن هذه المسألة.

وأُثــير تســاؤل آخــر يتعلــق بصــلاحيات ممثــل المجموعــة. ولــوحظ أنَّ ممثــل المجموعــة مخــول       - ١٠٩
تخاذ إجراءات متنوعـة فيمـا يتعلـق بـالإجراء التخطيطـي، ولكـن بـالنظر        صلاحية ا ١٢بمقتضى المادة 

لإجـراء التخطيطـي، فمـن    إلى أنَّ الإجراءات المتعلقـة بمركـز المصـالح الرئيسـية يمكـن أن تصـبح هـي ا       
لتصـرف فيمـا يتعلـق بـإجراءات مركـز      صـلاحية ا غير الواضح ما إذا كان ممثل المجموعة مخولاً أيضـاً  

المصالح الرئيسية. وردا على ذلك، أُوضِح أنَّ ممثل المجموعة يركِّز على العمل بوصـفه ممـثلاً للإجـراء    
  ضع وتنفيذ حل إعساري جماعي.، من أجل و١٢) و (ه ٢التخطيطي، تماشيا مع المادتين 

    
  التدابير الانتصافية المتاحة للإجراء التخطيطي - ١٣المادة     

ــي: (أ)     -١١٠ ــا يل ــى م ــق العامــل عل ــرة    اتَّفــق الفري ، الاستعاضــة عــن  ١فيمــا يخــص فاتحــة الفق
في الفقـرة (ج)،   "و" بحرف "أو" والاحتفاظ بـالنص مـع حـذف جميـع المعقوفـات؛ و(ب)      حرف

ؤقتــاً" والاحتفــاظ بعبــارة "إعســارية" مــع حــذف المعقــوفتين؛ و(ج) حــذف        حــذف عبــارة "م 
  (ز).  المعقوفتين والاحتفاظ بالنص الوارد في الفقرة

واتَّفق الفريق العامل على حذف النص البديل الأول والاحتفاظ بالنص البـديل الثـاني في     -١١١
  مع حذف المعقوفتين. ٢الفقرة 
نى عبارة "خاضعاً لإجراءات إعسار"، أُوضِح أنهـا تشـير إلى   وردا على استفسار بشأن مع  -١١٢

). واتَّفـق الفريـق العامـل    ١( ١١العضو في المجموعة الذي يبدأ بشأنه الإجراءُ المشار إليه في المـادة  
على أنَّ التمييـز بـين عضـو المجموعـة "الـذي يخضـع" لإجـراءات الإعسـار وعضـو المجموعـة الـذي            
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درَس بعنايةٍ في المواد التي تُستخدَم فيها هاتان العبارتان، وعلـى ضـرورة   "يشارك فيها" ينبغي أن يُ
  في دليل الاشتراع. التمييزتوضيح هذا 

    
  الاعتراف بالإجراء التخطيطي والتدبير الانتصافي الأجنبيين - ٤الفصل     
  طلب الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي - ١٤المادة     

سـاد بعـد مناقشـة مستفيضـة رأيٌ مفـاده أنَّ المتطلبـات ينبغـي أن        ، ٢فيما يتعلـق بـالفقرة     -١١٣
تكون بسيطة قدر الإمكان وأنَّ طلب الاعتراف ينبغي أن يكون مصحوباً بأدلة تثبت تعيين ممثـل  
المجموعة، وذلك على النحو التالي: في الفقرة الفرعية (أ) صورة مصـدَّقة مـن قـرار التعـيين؛ أو في     

ادة تثبـت التعـيين؛ أو في الفقــرة الفرعيـة (ج) أيُّ دليـل آخـر علـى هــذا       الفقـرة الفرعيـة (ب) شـه   
لتجسِّد هذه الآراء، مـع كفالـة إدراج صـيغة     ٢التعيين. وطُلِب إلى الأمانة أن تعيد صياغة الفقرة 

  الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) في النص البديل.
الثانية. واتُّفق أيضـاً علـى الاحتفـاظ     (أ)، اتُّفِق على حذف الجملة ٣وفيما يتعلق بالفقرة   -١١٤

  (ب) مع حذف المعقوفتين.  ٣بالفقرة 
    

التدابير الانتصافية المؤقَّتة التي يجوز منحها إثر تقديم طلب الاعتراف  - ١٥المادة     
  بالإجراء التخطيطي الأجنبي

لنصـين  (ج) مـع ا  ١ونـص الفقـرة    ١اتَّفق الفريق العامل على مواءمـة نـص فاتحـة الفقـرة       -١١٥
  .  ١٣المقابلين من المادة 

، أُعرِب عن شاغل مفاده أنه قد لا يكون من المناسب إسـناد  (ه) ١وفيما يتعلق بالفقرة   -١١٦
المهمة المبيَّنة في تلك الفقرة إلى ممثـل المجموعـة. واقتُـرِح أن تُسـنَد المهمـة في المقـام الأول إلى ممثـل        

دولــة المتلقيــة، شــريطة أن يكــون لهــذا الشــخص الأهليــة  الإعســار المعــيَّن لتنــاول الإجــراءات في ال
ــام بالمهمــة، وإلا فتُســنَد هــذه المهمــة إلى ممثــل المجموعــة. وقُــدِّمت اقتراحــات       والقــدرة علــى القي
صياغية مختلفـة لمعالجـة هـذا الشـاغل. وبعـد المناقشـة، حظـي بالتأييـد اقتـراحٌ بصـياغة الـنص علـى             

و تســييل كــل أو بعــض موجــودات عضــو مجموعــة المنشــآت  النحــو التــالي: "إســناد مهمــة إدارة أ
الكائنة في هذه الدولـة إلى ممثـل الإعسـار المعـيَّن في هـذه الدولـة، وذلـك مـن أجـل حمايـة وصـون            
قيمة الموجودات التي تكون، بحكم طبيعتها أو الظروف المحيطة بها، قابلـة للتلـف أو عرضـة لتـدني     

حــوال الــتي لا يكــون فيهــا ممثــل الإعســار قــادراً علــى قيمتــها، أو تتهــددها مخــاطر أخــرى. وفي الأ
إدارة أو تسييل كل أو بعض موجـودات عضـو مجموعـة المنشـآت الكائنـة في هـذه الدولـة، يجـوز         

  إسناد هذه المهمة إلى ممثل المجموعة أو إلى شخص آخر تعيِّنه المحكمة."
  حتفاظ بها.(ز)، لكن ساد الرأي الداعي إلى الا ١واقتُرِح حذف الفقرة   -١١٧
واتَّفق الفريـق العامـل علـى الاستعاضـة عـن النصـين البـديلين الـواردين بـين معقـوفتين في             -١١٨

بنص على النحـو التـالي: "لا يجـوز مـنح تـدبير انتصـافي بمقتضـى هـذه المـادة فيمـا يتعلـق             ٤الفقرة 
ين في الإجـراء  بالموجودات والأعمـال الكائنـة في هـذه الدولـة لأيٍّ مـن أعضـاء المجموعـة المشـارك        
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يكن ذلك العضو من أعضاء المجموعة مؤهلاً لبدء إجراءات الإعسـار في الدولـة    التخطيطي إذا لم
التي يوجد فيها مركز مصالحه الرئيسية." وحظي ذلك الاقتـراح بـبعض التأييـد، وكـذلك اقتـراح      

أييـد لاقتـراح   الاحتفاظ بـالنص البـديل الأول الـوارد بـين معقـوفتين. وأُعـرِب أيضـاً عـن بعـض الت         
إضافي بتضمين النص البـديل الأول الـنصَّ التـالي: "مـا لم يكـن عـدم بـدء إجـراءات الإعسـار مـن           
ضمن الاقتراحات المطروحة في إطار إجراء تخطيطي". وبعـد المناقشـة، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى       

صـلة النظـر في   الاحتفاظ بالنص البديل الأول دون معقوفتين (وحذف البديل الثاني) كأسـاس لموا 
  هذه المسألة في المستقبل، وعلى الاحتفاظ بعبارة [في أيِّ ولاية قضائية] الواردة بين معقوفتين.

دون معقـوفتين،   ٥واتَّفق الفريق العامـل علـى الاحتفـاظ بـالنص البـديل الثـاني في الفقـرة          -١١٩
  وحذف النص البديل الأول.

    
  طيطي الأجنبيقرار الاعتراف بالإجراء التخ -١٦المادة     

أُثير تساؤلٌ بشـأن مـا إذا كانـت التغـييرات في حالـة الإجـراء التخطيطـي المشـار إليهـا في            -١٢٠
ستشمل التغـييرات المتعلقـة بحالـة أعضـاء المجموعـة المشـاركين والتغـييرات الـتي قـد تـؤثر            ٤الفقرة 

مـن   ١٦٨إليه في الفقـرة  على التدبير الانتصافي الممنوح على أساس الاعتراف (على النحو المشار 
). وأُثـير تسـاؤلٌ أيضـاً عـن سـبب      ١٨دليل اشتراع القانون النموذجي وتفسيره فيما يتعلق بالمادة 

ــادة     ــادة لمضــمون الم ــدِّمت عــدة    ١٨عــدم تجســيد مشــروع هــذه الم مــن القــانون النمــوذجي. وقُ
أو "أساســية" بعــد علــى النحــو التــالي: (أ) إضــافة عبــارة "جوهريــة"   ٤اقتراحــات لتنقــيح الفقــرة 

عبارة "تغييرات"؛ و(ب) إضافة عبارة "وتغييرات قـد تـؤثر علـى التـدبير الانتصـافي الممنـوح علـى        
في مادة منفصـلة. وبعـد المناقشـة، اتَّفـق      ٤أساس الاعتراف" في نهاية الفقرة؛ و(ج) إدراج الفقرة 

  فتين لمناقشتهما مستقبلاً.الفريق العامل على إدراج التغييرين المقترحين في (أ) و(ب) بين معقو
    

  التدابير الانتصافية التي يجوز منحها بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي -١٧المادة     
(د) مـع النصـين    ١ونـص الفقـرة    ١اتَّفق الفريق العامـل علـى مواءمـة نـص فاتحـة الفقـرة         -١٢١

علـى حـذف الإشـارة إلى عبـارة "[أو     . واتَّفق الفريق العامـل أيضـاً   ١٥و ١٣المقابلين من المادتين 
. ١في أيِّ وقت لاحق]" وحذف حرف العطف والحيز الفارغ بعده "أو [...]" في فاتحة الفقـرة  

وعلاوة علـى ذلـك، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى أن تُـدرَج في دليـل الاشـتراع الإشـارةُ الـواردة في            
  من القانون النموذجي.   ٢١المادة  إلى تفسير عبارة "بمجرد الاعتراف" الواردة في ٤٢الحاشية 
ــرتين     -١٢٢ ــة الفقـ ــى مواءمـ ــذلك علـ ــق كـ ــأن    ٢(و) و ١واتُّفـ ــل بشـ ــق العامـ ــرار الفريـ ــع قـ مـ
، وعلـى إضـافة   ١٥مـن المـادة    ٤مع الفقـرة   ٣، وعلى مواءمة الفقرة ١٥من المادة  (ه) ١ الفقرة

 ١٧دعو إلى تضـمين المـادة   . وكـان هنـاك تأييـدٌ لاقتـراحٍ ي ـ    ١٣إلى المـادة   ١٥من المادة  ٤الفقرة 
  .١٥من المادة  ٥فقرةً على غرار النص المتَّفق عليه فيما يخص الفقرة 

 ١٩(ط)، حظي بالتأييد رأي مفـاده أنَّ الإحالـة المرجعيـة إلى المـادة      ١وفيما يتعلق بالفقرة   - ١٢٣
" ٢١مـن المـادة    ١ة غير ضرورية. وقدِّم اقتراحٌ آخر يدعو إلى إضافة الإحالـة المرجعيـة "وفقـاً للفقـر    

  " قبل كلمة "الموافقة".٢١في نهاية الفقرة أو إضافة عبارة "وعملاً بالالتزام المقدَّم بمقتضى المادة 
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ــراح حــذف الفقــرة      -١٢٤ ــد اقت ــاول هــذه المســألة في   ١وبعــد المناقشــة، حظــي بالتأيي (ط) وتن
  ).٢٢(وربما في المادة  ٢١  المادة

    
تُدرَج أسماء القوانين ذات [مشاركة ممثل المجموعة في الإجراءات بمقتضى  - ١٨المادة 

  ]الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة
اقتُرِح الاحتفاظ بالنص الوارد بين معقوفتين في نهاية هذه المادة، لكن ساد الـرأي القائـل     -١٢٥

لمشــترعة مــن الســماح بهــذه المشــاركة بحذفــه. وأُشــير إلى أنَّ حــذف هــذا الــنص لــن يمنــع الدولــة ا 
  لقانونها.  وفقاً

    
  حماية الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين -١٩المادة     

بغية معالجة القلق الـذي تـثيره الحاجـة إلى اسـتبانة المـواد المحـدَّدة في الإحالـة المرجعيـة، قُـدِّم            -١٢٦
اردة قبـل عبـارة "يجـب علـى المحكمـة      اقتراح صياغي يدعو إلى الاستعاضة عن العبارة الافتتاحية الـو 

أن" بعبارة "لدى منح أو رفض أو تعديل أو إنهاء تدبير انتصافي بمقتضى هذا القانون". وحظي هذا 
 ٣و ٢في الفقــرتين  ١٧و ١٥الاقتــراح بالتأييــد، واتُّفِــق علــى الاستعاضــة عــن الإشــارة إلى المــادتين  

لا تعتـبر شـكلاً    ٢١من المادة  ٢بالنظر إلى أنَّ الفقرة بعبارة "بمقتضى هذا القانون". وأُشير إلى أنه، 
  .١٩من أشكال التدابير الانتصافية، ينبغي الإبقاء على الإشارة الواردة فيها إلى المادة 

    
  إقرار العناصر المحلية الواردة في الحل الإعساري الجماعي -٢٠المادة     

  النحو التالي:على  ٥و ٤اقتُرح توضيح طريقة انطباق الفقرتين   -١٢٧
ــا      ٤الاستعاضــة عــن الفقــرة    (أ)   ــادة م ــالي: "لــيس في هــذه الم بــنص علــى النحــو الت

يتطلب بدء إجـراءٍ إذا لم يكـن ضـروريا لتنفيـذ الجـزء الـذي يـؤثر علـى عضـو المجموعـة مـن الحـل             
  الإعساري الجماعي."؛

قـوانين   : "وطلب مسـاعدة إضـافية بمقتضـى   ٥إدراج النص التالي في نهاية الفقرة   (ب)  
  أخرى لتنفيذ الحل الجماعي."

ورغم الإعراب عن بعض التأييد لهذا الاقتراح، كان هناك أيضاً تأييـدٌ للاحتفـاظ بـالنص      -١٢٨
بصــيغته الحاليــة. واتُّفــق علــى إدراج الــنص المقتــرح في مشــروع المــادة مــع وضــعه بــين معقــوفتين   

  ستقبلاً.للنظر فيهما م ٤ووضع معقوفتين حول النص الحالي للفقرة 
، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى إدراج الــنص الإضــافي التــالي  ناقشــاتمزيــد مــن المبعــد و  - ١٢٩

  لمناقشته مستقبلاً:
حيثما كان الحـل الجمـاعي يمـس عضـو المجموعـة المشـارك في الإجـراء التخطيطـي          -٤"[  

 والذي يكون مركز مصالحه الرئيسية أو مؤسسته في هذه الدولـة ولم يكـن هنـاك إجـراء    
] قـد اسـتُهل في   تُدرَج أسماء القوانين ذات الصلة بالإعسـار في الدولـة المشـترعة   بمقتضى [
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منطبقـة، لا يـتعين اسـتهلال مثـل هـذا الإجـراء        ٢١هذه الدولـة أو كانـت أحكـام المـادة     
  ]لم يكن لازماً لتنفيذ جزء الحل الإعساري الجماعي الذي يمس عضو المجموعة.  ما

ــا كــا  -مكــرَّراً ٤"[   ــة المشــارك في الإجــراء     حيثم ن الحــل الجمــاعي يمــس عضــو المجموع
التخطيطي والذي يكون مركـز مصـالحه الرئيسـية أو مؤسسـته في هـذه الدولـة ولم يكـن        

] قـد  تُدرَج أسماء القوانين ذات الصلة بالإعسار في الدولة المشترعةهناك إجراء بمقتضى [
قـة، يجـوز لممثـل المجموعـة طلـب      منطب ٢١استُهل في هذه الدولة أو كانت أحكـام المـادة   

مســاعدة إضــافية بمقتضــى قــوانين أخــرى في هــذه الدولــة لتنفيــذ جــزء الحــل الإعســاري    
  الجماعي الذي يمس عضو المجموعة.]"

    
  معاملة المطالبات الأجنبية - ٥الفصل     
  الالتزام بمعاملة المطالبات الأجنبية وفقاً للقانون الواجب التطبيق -٢١المادة     

  ذلك: الإجراءات غير الرئيسية فقة علىوالموا
ــه نظــراً إلى أنَّ ممثــل المجموعــة لا يمثــل بالضــرورة حــوزة        -١٣٠ أُعــرِب عــن شــواغل مفادهــا أن

الإعسار (ما لم يكن ممثل المجموعة وممثل الإعسار في الإجراءات المتعلقـة بمركـز المصـالح الرئيسـية     
قـد لا يكـون    ١قديم التعهد المشار إليـه في الفقـرة   شخصاً واحداً)، فإنَّ السماح لممثل المجموعة بت

. ولـئن أُعـرِب عـن بعـض     ١مناسباً. وأُبدي تفضيل لحذف أيِّ إشارة إلى ممثل المجموعة في الفقرة 
التأييد لهذا الاقتراح، فقد أُشير أيضاً إلى أنَّ الهـدف مـن الـنص هـو إيجـاد إطـار جديـد يكـون فيـه          

أن يقلـل   ١ذا فإنَّ من شـأن حـذف تلـك الإشـارة في الفقـرة      لممثل المجموعة بعض الصلاحية، وله
من قيمة النص. وأُبـدي دعـم لاقتـراح إدراج اشـتراطٍ بـأن يُقـدِّم التعهـد ممثـل الإعسـار المعـيَّن في           
الإجراء الرئيسي وممثل المجموعـة معـاً، إذا عُـيِّن ممثـل للمجموعـة وكـان شخصـاً مختلفـاً عـن ممثـل           

ــة في أنَّ ممثــل المجموعــة     الإعســار. ورُئــي أنَّ مــن   شــأن هــذا الاشــتراط أن يعــالج الشــواغل المتمثل
  يمثل حوزة إعسار محدَّدة يمكنها أن توفِّر الموجودات اللازمة لدعم التعهد.    لا

ــية      -١٣١ ــراءات الرئيسـ ــة، أُوضِـــح أنَّ الإجـ ــياغة مربكـ ــواغل بشـــأن كـــون الصـ وردا علـــى شـ
  هي إجراءات تخص المدين نفسه. ١ الفقرة والإجراءات غير الرئيسية المشار إليها في

ــادة        -١٣٢ ــي أنَّ الم ــة"، ورُئ ــارة "معامل ــير تســاؤل حــول المقصــود مــن عب ــوائح   ٣٦وأُث مــن الل
  الأوروبية الناظمة للإعسار قد تتضمن نصا يوضِّح هذه المسألة.  

وتـوفير المزيـد   بغرض تبديـد الشـواغل المثـارة     ١وقُدِّم عدد من الاقتراحات لتنقيح الفقرة   -١٣٣
يتضــمن  ٢١للمــادة  صٍّمــن الوضــوح. وبعــد مناقشــة مستفيضــة، أبــدى الفريــق العامــل تأييــده لــن

  عناصر على النحو التالي:
"تيســيراً لمعاملــة المطالبــات الــتي يمكــن أن يتقــدَّم بهــا علــى نحــو آخــر دائــن في إجــراء غــير     

إعســار عضــو  رئيســي بشــأن عضــو في مجموعــة منشــآت في دولــة أخــرى، يجــوز لممثــل   
مجموعة المنشآت المعيَّن في الإجراءات الرئيسية التي تجري في هذه الدولة، بالاشـتراك مـع   
ممثل المجموعة (إن وجد) في حال تعيين شخص آخر للاضـطلاع بهـذا الـدور، أن يتعهـد     



A/CN.9/903 

 

V.17-03714 27/35 
 

بأن يوفِّر لذلك الدائن في هذه الدولة المعاملة التي كان سيحصـل عليهـا في سـياق إجـراء     
يسـي في تلـك الدولـة الأخـرى، ويجـوز للمحـاكم في هـذه الدولـة أن توافـق علـى           غير رئ

ذلك. ويخضـع هـذا التعهـد للشـروط الشـكلية لهـذه الدولـة، إن وجـدت، ويكـون نافـذاً           
  وملزماً لحوزة الإعسار."

، ١٩إلى المـادة   ٢وأُبدي قدر من التأييد للاحتفاظ بالإحالـة المرجعيـة الـواردة في الفقـرة       -١٣٤
قـد جعلـت الإشـارة المرجعيـة مفرطــة      ١٩الـرغم مـن شـاغل مفـاده أنَّ إعـادة صــياغة المـادة       علـى  

لا تهـتم إلا بالــدائنين   ٢العموميـة. وردا علـى ذلـك، أُشـير إلى أنَّ المحكمـة المشـار إليهـا في الفقـرة         
علـى  بمـا يكفـي. وأُشـير إلى الاتفـاق      محـدَّداً الموجودين ضمن نطـاق اختصاصـها، ممـا يجعـل الأمـر      

)، ٢٢(وربمـا في المـادة    ٢١في سياق المادة  ١٧(ط) من المادة  ١معالجة المسألة التي تثيرها الفقرة 
. واتُّفِـق أيضـاً علـى أنـه يلـزم مواصـلة النظـر في صـلة         ٢واتُّفِق على إضافة نص ملائـم إلى الفقـرة   

ق الفريـق العامـل علـى    ". واتَّف ـ١، وبخاصة عبارة "تعهداً بموجب أحكام الفقـرة  ٢١الفقرة بالمادة 
ــرة   ــا في        ٢أن تكــون الفق ــاول محكمــة أخــرى غــير المحكمــة المشــار إليه ــا تتن ــادة منفصــلة، لأنه م

  يحتاج إلى إعادة تدارسه في ضوء التغييرات المتَّفق عليها. ٢١، وعلى أنَّ عنوان المادة ١  الفقرة
  ينظر الفريق العامل فيه مستقبلاً. لكي ٢١وطُلِب إلى الأمانة أن تقدِّم نصا منقَّحاً للمادة   - ١٣٥

    
  [الجزء باء]    
  أحكام تكميلية    
  الالتزام بمعاملة المطالبات الأجنبية وفقاً للقانون الواجب التطبيق  -٢٢المادة     

  والموافقة على ذلك: الإجراءات الرئيسية
اول معاملـة الـدائنين   قـد تتن ـ  ٢٢تتناول المدين نفسه في حين أنَّ المـادة   ٢١ذُكِر أنَّ المادة   -١٣٦

باعتبارهم دائـنين لمـدينين مخـتلفين في سـياق المجموعـة. وفي حـين رُئـي أنَّ التغـييرات الـتي أُدخِلـت           
، ذُكِّـر الفريـق العامـل    ٢٢مـن المـادة    ١ينبغـي أن تُجسَّـد في الفقـرة     ٢١من المـادة   ١على الفقرة 

وإيجـاد حلـول    ٢١هو توسيع نطاق المـادة   ، باعتبارها حكماً تكميليا،٢٢بأنَّ المقصود من المادة 
. ومــن ثمَّ، فــلا حاجــة إلى ٢١للــدول الراغبــة في تــوفير مرونــة أكــبر مــن تلــك الــتي توفِّرهــا المــادة 

. وبعـد المناقشـة، اتَّفـق الفريـق العامـل      ٢٢في المـادة   ٢١تجسيد التغييرات التي أُدخِلت على المـادة  
فتين حول الجملة الثانيـة، وإعـادة النظـر في العنـوان،     وحذف المعقو ١على الاحتفاظ بنص الفقرة 

 ٢في مادة منفصلة. وكما ذُكِـر أعـلاه، ينبغـي إضـافة نـص مناسـب إلى الفقـرة         ٢وإدراج الفقرة 
  .١٧(ط) من المادة  ١لمعالجة المسألة المثارة في الفقرة 

الثانيــة، وتُرِكــت هــذه وأُثــير تســاؤل عــن ماهيــة حــوزة الإعســار المشــار إليهــا في الجملــة   -١٣٧
  المسألة لكي ينظر الفريق العامل فيها مستقبلاً.
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  تدابير انتصافية إضافية -٢٣المادة     
عبــارة "إذا كــان ممثــل المجموعــة قــد قــدَّم تعهــداً  بالاستعاضــة عــن حظــي بالتأييــد اقتــراحٌ   -١٣٨

ــادة   ــادة  ٢١بموجــب الم ــرة  " ٢٢أو الم ــواردة في الفق ــارة "حيثمــا يُ  ١ال ــالتزام بمقتضــى  بعب تعهــد ب
  .٢بين معقوفتين في الفقرة  ينالوارد ينحذف النص، و"٢٢أو  ٢١  المادة
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  المرفق
  مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية    

  المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عبر الحدود: نص منقَّح
 الديباجة  

  الغرض من هذا القانون هو:  -١
الأطـراف بشـأن حقوقهـا وسـبل الانتصـاف المتاحـة لهـا فيمـا يتصـل          تعزيز يقـين    (أ) 

  بإنفاذ الأحكام المتعلقة بالإعسار؛
  تفادي ازدواجية الإجراءات؛  (ب) 
ــا في الوقــت        (ج)  ــة بالإعســار وإنفاذه ــراف بالأحكــام القضــائية المتعلق ضــمان الاعت

  المناسب ونجاعتها من حيث تكاليفها؛
القضـائية  تعزيز المجاملة القضائية والتعاون بين الولايات القضائية بشأن الأحكـام   (د) 

  المتعلقة بالإعسار؛
  حماية وتعظيم قيمة حوزة الإعسار؛    (ه)  
تكملة التشريعات التي تُسنُّ بالاستناد إلى القـانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار      (و) 

  عبر الحدود.
  وليس الغرض من هذا القانون:    -٢

أن يحلَّ محلَّ أحكام أخرى من قـانون هـذه الدولـة تتعلـق بـالاعتراف بـإجراءات         أ)( 
  الإعسار كان من شأنها لولا ذلك أن تسري على الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛

أن يُستعاض بـه عـن القـانون الـذي يشـترع القـانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار           (ب) 
  القانون؛ عبر الحدود، أو أن يحدَّ من انطباق ذلك

ــار صــادر في الدولــة          (ج)  ــم قضــائي متعلــق بالإعس ــق علــى الاعتــراف بحك أن ينطب
  ؛  هاالمشترعة وعلى إنفاذه في

  أن ينطبق على الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار التي يتعلق بها الحكم. (د) 
    

  نطاق الانطباق -١المادة   
بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وعلى إنفاذهـا عنـدما   ينطبق هذا القانون على الاعتراف   - ١

  تصدر في سياق دعاوى تجري في دولة مختلفة عن الدولة التي يُلتمس فيها الاعتراف والإنفاذ.
 لا ينطبق هذا القانون على [...].  -٢
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  التعاريف - ٢المادة     
 لأغراض هذا القانون:

عي قضـائي أو إداري يتخـذ، ولـو بصـفة     "إجراء الإعسار" يُقصَد بـه إجـراء جمـا     (أ)  
مؤقَّتــة، عمــلاً بقــانون يتصــل بالإعســار، وتخضــع فيــه، أو كانــت تخضــع فيــه، موجــودات المــدين   

  وأعماله للمراقبة أو الإشراف من جانب محكمة بغرض إعادة التنظيم أو التصفية؛
تـة، يـؤذن   "ممثل الإعسار" يُقصَد به أيُّ شخص أو كيان، معـيَّن ولـو بصـفة مؤقَّ     (ب)  

إجراء إعسار، إدارة عمليـة إعـادة تنظـيم موجـودات المـدين أو أعمالـه أو        في سياقله بأن يتولى، 
  تصفيتها، أو التصرف كممثل لإجراء الإعسار؛  

"الحكم القضائي" يُقصَد به أيُّ قرار، أيا كان مسمَّاه، تصدره محكمة أو سـلطة    (ج)  
نفـس مفعـول الحكـم الصـادر عـن المحكمـة. ولأغـراض        إدارية، شريطة أن يكـون للقـرار الإداري   

هذا التعريف، يشمل القرار أيَّ أمـر أو حكـم، وكـذلك تحديـد التكـاليف والنفقـات مـن جانـب         
  المحكمة. ولا تعد تدابير الحماية المؤقَّتة حكماً قضائيا لأغراض هذا القانون؛

  حكم قضائي:"الحكم القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار" يُقصَد به   (د)  
إجـراء إعسـار [أو يـرتبط ارتباطـاً     [ينشأ أصلاً عن] [يتعلق] [ينشأ مباشرة عن]   ‘١‘  

  ؛[أو يرتبط جوهرياً به]وثيقاً به]
  بها؛ يتعلقصدر عند أو بعد استهلال إجراءات الإعسار التي   ‘٢‘  
  يؤثر في حوزة الإعسار؛  ‘٣‘  

بـه   يتعلـق بصـرف النظـر عمـا إذا كـان الإجـراء الـذي       ‘ ٣‘و‘ ٢‘و‘ ١‘وتنطبق الفقرات الفرعيـة  
  الحكم القضائي قد اختُتِم أم لم يُختَتم.

  ولأغراض هذا التعريف:
يشـمل "الحكـم القضـائي الأجـنبي المتعلـق بالإعسـار" الحكـم القضـائي الصـادر في ســياق            -١

  تقاضي:دعوى يكون قد استنَد فيها إلى سبب ال
الدائن بموافقة من المحكمة، بناء على قرار ممثل الإعسار بعدم التقاضي بالاسـتناد   (أ)  

  إلى ذلك السبب؛ أو
  الطرف الذي كلَّفه ممثل الإعسار برفع الدعوى وفقاً للقانون المنطبق؛ (ب)  

 ومن شأن الحكم الصادر بناء على ذلك السـبب في التقاضـي أن يكـون واجـب الإنفـاذ علـى أيِّ      
  نحو آخر بمقتضى هذا القانون؛

  لا يشمل "الحكم القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار" الحكم الذي يستهل إجراءات الإعسار.  - ٢
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  الالتزامات الدولية على هذه الدولة - ٣المادة     
عندما يتعارض هذا القانون مع أيِّ التزام على هذه الدولة ناشئ عـن أيٍّ مـن المعاهـدات      -١

تكـون  شكال الاتفاقـات الـتي تكـون طرفـاً فيهـا مـع دولـة أو أكثـر مـن الـدول الأخـرى،            وسائر أ
  قتضيات تلك المعاهدات أو الاتفاقات.لم الغلبة
لا ينطبق هذا القانون على أيِّ حكم قضائي تنطبق عليه معاهدة سارية بشـأن الاعتـراف     -٢

مــت قبــل بــدء نفــاذ هــذا القــانون أو بالأحكــام القضــائية المدنيــة والتجاريــة أو إنفاذهــا (ســواء أُبرِ
  نفاذه).  بعد
    

  المحكمة أو السلطة المختصَّة - ٤المادة     
تقوم بالمهام المشار إليها في هذا القانون بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية المتعلقة 

بأداء هذه المهام تُحدَّد المحكمة أو المحاكم أو السلطة أو السلطات المختصة بالإعسار وإنفاذها [
] أو أيُّ محكمة أخرى تثار أمامها مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو في الدولة المشترعة

  كمسألة عرضية أثناء سير الإجراءات.
    

  الإذن بالتصرف في دولة أخرى بشأن حكم قضائي متعلق بالإعسار - ٥المادة     
  صادر في هذه الدولة

الكيـان المعـني بـإدارة عمليـة إعـادة التنظـيم أو التصـفية بمقتضـى         ج صـفة الشـخص أو   رَدت ـُيخوَّل [
] سلطة التصرف في دولة أخـرى بشـأن الحكـم القضـائي المتعلـق بالإعسـار       قانون الدولة المشترعة

  الصادر في هذه الدولة، حسبما يسمح به القانون الأجنبي المنطبق.
    

  المساعدة الإضافية بمقتضى قوانين أخرى - ٦المادة     
ج صـفة الشـخص أو الكيـان الـذي يـدير      رَدت ـُيس في هذا القانون ما يقيِّد صـلاحية المحكمـة أو [  ل

] في تقـديم مسـاعدة إضـافية إلى    عملية إعادة التنظـيم أو التصـفية بمقتضـى قـانون الدولـة المشـترعة      
  ممثل الإعسار الأجنبي بمقتضى قوانين أخرى في هذه الدولة.

    
  النظام العاماستثناء متعلق ب -٧المادة     

ــانون إذا كــان          ــع المحكمــة مــن رفــض اتخــاذ إجــراء ينظِّمــه هــذا الق ــا يمن ــانون م ــيس في هــذا الق ل
أنَّ ذلك الإجراء يخالف النظام العام، بما في ذلك المبادئ الأساسـية للعدالـة الإجرائيـة، في     واضحاً

  هذه الدولة.
    

  التفسير - ٨المادة     
القانون لمنشئه الدولي ولضرورة التشجيع على تطبيقه تطبيقـاً موحَّـداً   يولَى الاعتبار في تفسير هذا 

  والتزام حسن النية.
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  مفعول الحكم الأجنبي المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه في الدولة الـمُصدِرة  - ٩المادة     
ــة         -١ ــق بالإعســار إلاَّ إذا كــان ســارياً في الدول ــالحكم القضــائي الأجــنبي المتعل ــرَف ب لا يُعت

  المُصدِرة ولا يجري إنفاذه إلاَّ إذا كان واجب الإنفاذ فيها.  
رة أو دِإذا كان الحكم القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار مطعوناً فيه لـدى الدولـة الــمُص     -٢

إذا كانت المهلة المتاحة للطعن فيه بالطرائق المعتادة في تلك الدولة لم تنقض بعـد، فيجـوز تأجيـل    
إنفاذِه أو رفض ذلك الاعتراف أو الإنفاذ. وفي تلـك الحـالات، يجـوز للمحكمـة     الاعترافِ به أو 

  أيضاً أن تجعل الاعتراف أو الإنفاذ مشروطاً بتقديم الضمانات التي تقرِّرها.
    

  الإجراء الواجب الاتباع لالتماس الاعتراف بحكم قضائي أجنبي  -١٠المادة     
  متعلق بالإعسار وإنفاذه

رة في دِأو لأيِّ شخصٍ آخر له الحـقُّ بمقتضـى قـانون الدولـة الــمُص      ،لإعساريجوز لممثِّل ا  -١
التماس الاعتـراف بحكـم قضـائي متعلـق بالإعسـار وإنفـاذه، أن يلـتمس الاعتـراف بـذلك الحكـم           
ــدفاع أو         ــراف كوســيلة لل ــتناد إلى مســألة الاعت ــة. ويجــوز الاس ــذه الدول ــاذه في ه القضــائي وإنف

  لإجراءات.كمسألة عرضية أثناء سير ا
، ١عند التماس الاعتراف بحكم قضائي أجنبي متعلـق بالإعسـار وإنفـاذه بمقتضـى الفقـرة        -٢

  يقدَّم إلى المحكمة ما يلي:
  نسخة مصدَّقة من الحكم القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار؛  (أ)  
ــق بالإعســار         (ب)   ــات أنَّ الحكــم القضــائي الأجــنبي المتعل ــتندات ضــرورية لإثب أيُّ مس

  ري المفعول وواجب الإنفاذ في الدولة الـمُصدرة، بما في ذلك المعلومات عن أيِّ طعن حالي فيه؛سا
ــرعيتين (أ)         (ج)   ــرتين الف ــا في الفق ــة المشــار إليه ــة الإثباتي ــدم وجــود الأدل في حــال ع

  و(ب)، أيُّ أدلة إثباتية أخرى بشأن تلك المسائل تقبلها المحكمة.  
إلى إحـدى اللغـات    ٢ترجمة المستندات المقدَّمة بمقتضى الفقرة يجوز للمحكمة أن تطلب   -٣

  الرسمية لهذه الدولة.
صــحيحة، ســواء  ٢يجــوز للمحكمــة أن تفتــرض أنَّ المســتندات المقدَّمــة بمقتضــى الفقــرة    -٤

  كانت مصدَّقة قانوناً أو لم تكن.
اع دعـواه  تكفل المحكمة مـنح الطـرف الـذي يُلـتمس ضـده تـدبير انتصـافي الحـقَّ في سم ـ          - ٥

  بشأن الطلب.
    

  التدابير الانتصافية المؤقَّتة -١١المادة     
عنــدما تكــون هنــاك حاجــة لاتخــاذ تــدابير انتصــافية علــى نحــو عاجــل بغيــة المحافظــة علــى    -١

إمكانية الاعتراف بالحكم القضائي الأجـنبي المتعلـق بالإعسـار وإنفـاذه، يجـوز للمحكمـة، اعتبـاراً        
اف بحكم قضائي أجنبي متعلـق بالإعسـار وإنفـاذه ولحـين البـت في ذلـك       من تاريخ التماس الاعتر
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الطلب، أن تمنح بنـاءً علـى طلـب ممثـل الإعسـار أو أيِّ شـخص آخـر يحـقُّ لـه التمـاس الاعتـراف            
  ، تدابير انتصافية بصفة مؤقَّتة تشمل ما يلي:١٠من المادة  ١والإنفاذ بمقتضى الفقرة 

واحـد أو أكثـر مـن الأطـراف الـتي صـدر       وقف التصـرف في موجـودات طـرف      (أ)  
  بحقها الحكم القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار؛ أو

منح تدبير انتصافي قـانوني أو إنصـافي آخـر، حسـب الاقتضـاء، في نطـاق الحكـم          (ب)  
  القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار.

بشــأن الإشــعار في تُــدرَج الأحكــام المتعلقــة بالإشــعار (أو يُشــار إلى الأحكــام الســارية   [  -٢
  .]الدولة المشترعة)، بما في ذلك تحديد ما إذا كان الإشعار سيكون مطلوباً بمقتضى هذه المادة

عند البتِّ في طلب الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار وإنفـاذه، ينتـهي     -٣
  المحكمة.سريان التدبير الانتصافي الممنوح بمقتضى هذه المادة ما لم تمدِّده 

    
  قرار الاعتراف بحكم قضائي أجنبي متعلق بالإعسار وإنفاذه  -١٢المادة     

  ، يُعترف بالحكم القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار وينفذ شريطة:١٣و ٧رهناً بالمادتين 
  بشأن النفاذ ووجوب الإنفاذ؛ ٩من المادة  ١أن تُستوفى الشروط الواردة في الفقرة   (أ)  
مُلتمِس الاعتراف بالحكم القضائي الأجـنبي المتعلـق بالإعسـار وإنفـاذه      أن يكون  (ب)  

، أو شخصـاً آخـر يحـقُّ لـه     ٢شخصاً أو كياناً بالمعنى المقصـود في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن المـادة      
  ؛١٠من المادة  ١التماس الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه بمقتضى الفقرة 

  ؛  ١٠من المادة  ٢ردة في الفقرة أن يستوفي الطلب الشروط الوا  (ج)  
ــادة       (د)   ــراف والإنفــاذ ملتمســين مــن المحكمــة المشــار إليهــا في الم  ٤أن يكــون الاعت

  أن يُثارا لديها كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية مطروحة أمامها.  أو
    

  أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي أجنبي متعلق بالإعسار وإنفاذه  -١٣المادة     
، يجوز رفض الاعتـراف بحكـم قضـائي أجـنبي متعلـق بالإعسـار وإنفـاذه في أيٍّ مـن         ٧دة رهناً بالما

  الحالات التالية:
  إذا كان الطرف الذي أُقيمت ضده الدعوى التي صدر في إطارها الحكم القضائي:  (أ)  
ــاً لترتيــب دفاعــه        ‘١‘   ــاً كافي لم يُخطَــر بإقامــة تلــك الــدعوى علــى نحــو يتــيح لــه وقت

ذلك، على ألاَّ يكون ذلك الطـرف قـد مثـل أمـام المحكمـة المصـدِرة وعـرض         ويُمكِّنه من
عليها دعواه دون أن يعترض على هذا الإخطار، إذا كان قـانون الدولـة الــمُصدِرة يتـيح     

  الاعتراض عليه؛ أو  
أُخطِر بإقامة تلك الـدعوى بطريقـة تتعـارض مـع المبـادئ الأساسـية المعمـول بهـا           ‘٢‘  

  تسليم المستندات؛ في هذه الدولة بشأن
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  إذا كان الحكم القضائي قد استُصدِر عن طريق الاحتيال؛  (ب) 
إذا كان الحكم القضائي يتعارض مع حكم قضائي صدر في هـذه الدولـة بشـأن      (ج) 

  منازعة بين الأطراف نفسها؛
إذا كان الحكم القضائي يتعارض مع حكم قضائي سابق صدر في دولـة أخـرى     (د) 

الأطـراف نفسـها بشـأن الموضـوع نفسـه، شـريطة أن يكـون ذلـك الحكـم السـابق           في منازعة بين 
  مستوفياً للشروط اللازمة للاعتراف به وإنفاذه في هذه الدولة؛

إذا كـــان مـــن شـــأن الاعتـــراف بـــذلك الحكـــم القضـــائي وإنفـــاذه عرقلـــة إدارة  (ه) 
إجــراءات إعســار المــدين أو التعــارض مــع أمــر بوقــف الإجــراءات أو أيِّ أمــر آخــر صــدر في          

  إجراءات إعسار تخص المدين نفسه استُهلَّت في هذه الدولة أو في دولة أخرى؛  
  "إذا كان الحكم يحدِّد ما يلي:    (و)  
إذا كانت الموجودات جزءاً من حوزة الإعسار أو ينبغي تسـليمها إلى حـوزة    ما  ‘١‘[  

  ]الإعسار، أو ما إذا كانت حوزة الإعسار قد تصرَّفت فيها على نحو سليم؛
ما إذا كان ينبغي إبطال معاملة تتعلق بالمدين أو بالموجودات المدرجـة في حـوزة     ‘٢‘[  

املة بـين الـدائنين أو تُـنقِص قيمـة الحـوزة علـى نحـو        إعساره لأنها تخلُّ بمبدأ التكافؤ في المع
    ]غير سليم؛ أو

ما إذا كان ينبغي إقرار خطة إعادة تنظيم أو تصفية، أو الاعتراف بإبراء ذمـة المـدين     ‘٣‘  
  أو بإسقاط دين، أو الموافقة على اتفاق طوعي أو خارج إطار المحكمة لإعادة الهيكلة؛

فيهـا ذلـك الحكـم حمايـة كافيـة لمصـالح الـدائنين وسـائر         ولم توفِّر الإجـراءات الـتي صـدر    
  الأشخاص ذوي المصلحة، بمن فيهم المدين.

  إذا كانت المحكمة المُصدِرة لا تستوفي أيا من الشروط التالية:  (ز)  
ممارسـة المحكمـة لولايتـها القضـائية بنـاء علـى موافقـة صـريحة مـن الطـرف الــذي             ‘١‘  

  صدر الحكم القضائي ضده؛
ممارســة المحكمــة لولايتــها القضــائية علــى أســاس قبــول مــن الطــرف الــذي صــدر   ‘٢‘  

الحكم القضـائي ضـده، أيْ أنَّ المـدعى عليـه يكـون قـد احـتج بالأسـس الموضـوعية أمـام           
المحكمة دون أن يعترض على الولايـة القضـائية في الإطـار الـزمني المحـدَّد في قـانون الدولـة        

ــا لم يتضــح أنَّ الاعت ــ   ــة     المُصــدِرة، م ــى ممارســة الولاي ــة القضــائية أو عل ــى الولاي راض عل
  القضائية لم يكن لينجح بمقتضى ذلك القانون؛

ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أسـاسٍ يجـوز لأيِّ محكمـة في هـذه الدولـة        ‘٣‘  
  أن تستند إليه في ممارسة ولايتها القضائية؛

  لا يتعارض مع قانون هذه الدولة؛   ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساسٍ  ‘٤‘  
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لعلَّ الدول التي سنَّت تشريعات تسـتند إلى القـانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود تـودُّ         
  اشتراع الفقرة الفرعية (ح)  

غـير قابلـة للاعتـراف     اإجراءاته ـدولة تكون إذا كان الحكم القضائي قد نشأ عن   (ح) 
القـانون الــذي سـنَّته الدولــة المشـترعة إعمــالاً للقـانون النمــوذجي     ج إشــارة إلى رَدت ـُبهـا بمقتضــى [ 

  في الحالتين التاليتين: ]، إلاَّبشأن الإعسار عبر الحدود
إذا كان ممثل الإعسار المعني بإجراءات اعتُرف بهـا أو كـان يمكـن الاعتـراف بهـا       ‘١‘ 

ــترعة إعم ـــ بمقتضـــى [ ــنَّته الدولـــة المشـ ــانون الـــذي سـ ــانون تـــدرج إشـــارة إلى القـ الاً للقـ
] قد شـارك في الإجـراءات في الدولـة المُصـدِرة إلى     النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

  درجة المشاركة في مناقشة الأسس الموضوعية للدعوى التي تتعلق بها تلك الإجراءات؛  
إذا كان الحكم القضائي يتعلق حصراً بموجـوداتٍ كـان مكانهـا الدولـة المُصـدِرة        ‘٢‘  

  لك الإجراءات.وقت بدء ت
    

  المفعول المكافئ -١٤المادة     
يكون للحكم القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار المعترف به أو الواجب الإنفـاذ بمقتضـى     -١

] [للمفعول الذي كان سيكتسـبه لـو أنـه    لمفعوله في الدولة الـمُصدِرة[هذا القانون مفعول مطابق 
  .  صدر عن محكمة في هذه الدولة]

نصَّ الحكم القضـائي الأجـنبي المتعلـق بالإعسـار علـى تـدبير انتصـافي لا يتيحـه قـانون          إذا   -٢
هــذه الدولــة، يُكيَّــف ذلــك التــدبير، بقــدر المســتطاع، بحيــث يتَّفــق مــع تــدبير انتصــافي لــه مفعــول 

  مكافئ، لا أكثر، من التدابير التي يتيحها قانون الدولة الـمُصدِرة.
    

  تزاءالقابلية للاج -١٥المادة     
يُعتــرف بجــزء قابــل للاجتــزاء مــن الحكــم القضــائي الأجــنبي المتعلــق بالإعســار وينفــذ إذا الــتُمِس    
ــن الحكــم          ــزء م ــراف إلا بج ــن الممكــن الاعت ــاذه، أو إذا لم يكــن م ــذلك الجــزء وإنف ــراف ب الاعت

  القضائي وإنفاذه.
شــأن الإعســار عــبر تكــون الــدول الــتي ســنَّت تشــريعات تســتند إلى قــانون الأونســيترال النمــوذجي ب  

التي قد تثير شكوكاً بشأن إمكانية الاعتراف بالأحكام وإنفاذهـا   حكام القضائيةالحدود على علمٍ بالأ
  من القانون النموذجي. ولذلك، قد تودُّ الدول النظر في سنِّ الحكم التالي: ٢١بمقتضى المادة 

  
تُدرَج إشارة مرجعية إلى قـانون  [ المادة سين: الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار بمقتضى

  ]من القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ٢١هذه الدولة الذي يشترع المادة 
بصرف النظر عن أيِّ تفسير سابق يفيد خلاف ذلـك، تشـمل تـدابير الانتصـاف المتاحـة بمقتضـى       

لقـانون النمــوذجي  مـن ا  ٢١درَج إشـارة مرجعيـة إلى قـانون هـذه الدولــة الـذي يشـترع المـادة        ت ـُ[
 ] الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه.بشأن الإعسار عبر الحدود




